
 القاضي الإداري و الأمر القضائي

 ١٨٣ 

 القاضي الإداري والأمر القضائي
 

 الدكتور مهند نوح

 كلية الحقوق

 جامعة دمشق

 

 

 الملخص

الأمر القضائي هو طلب موجه إلى الإدارة لتقوم بعمل محدد أو تمتنع عن القيام عن مثـل هـذا                  

العمل، وقد كان الأمر القضائي دوماً من قبيل المحرمات المفروضة على القاضي الإداري، وذلك              

اً إلى أسس قانونية تاريخية خاصة بفرنسة، وإن كان هذا الحظر لا يؤخذ على إطلاقـه إذ              استناد

توجد بعض الاستثناءات التي تجيز توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانـب القاضـي الإداري أو                

 .العادي على حد سواء

جيـز  ، في فرنسة الـذي أصـبح ي       ٨/٢/١٩٩٥ولكن هذا الوضع لم يدم طويلاً، إذ صدر قانون          

للقاضي الإداري أن يوجه الأوامر إلى الإدارة لتتخذ سلوكيات محددة، وذلك ضمن قيود معينـة،               

 .وقد كان لذلك أثره الكبير ولاسيما في صعيد تنفيذ الأحكام القضائية
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 مقدمة
L ' introduction 

متعلقة بإشكالية تنفيذ   لعل من أهم المشاكل التي أثيرت دائماً على منابر فقه القانون العام كانت تلك ال              

 L’autoritéالأحكام الإدارية، فالحكم الإداري متى صار مبرماً يملك دون شك قوة الشيء المقضي به 

de chose jugé فلا يمكن أن يتم تجاهله حتى من جانب محكمة أخرى ١ ، ومن ثم. 

ب قوة الشيء المقضي    وبناء عليه فعلى كل طرف في الدعوى أن يلتزم بما جاء في الحكم الذي اكتس              

ولكن إذا كانت هذه هي القاعدة العامة واجبة الاتباع، فإن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية لا يتم                . ٢به

بسهولة، بل إن التنفيذ غالباً ما يكون بالغ التعقيد، كثير الإشكالات، وينبع ذلك أساسـاً، مـن خـلال                   

 ..ممانعة الإدارة لما تم الحكم به في مواجهتها

وفي الحقيقة إن أي قاعدة قانونية أو أي نظام قضائي يمكن أن يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعـالاً،                    

لأن عدم تنفيذ الأحكام يؤدي عملاً إلى زوال فكرة العدالة نفسها التي تشكل سلطة مستقلة فـي حـد                   

 ـ                ذه السـلطات   ذاتها، كما يؤدي إلى قلب تدرج السلطات رأساً على عقب، وإنكار مبدأ الفصل بـين ه

 . ٣ذاتها

ويأخذ امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها صوراً عدة، تبـدأ مـن التبـاطؤ فـي                   

التنفيذ، مروراً بإساءة تنفيذ الحكم أو تنفيذه تنفيذاً ناقصاً، أو على غير ما قصـده الحكـم، وانتهـاء                   

 .٤نحراف بالسلطةبالرفض السافر للتنفيذ، الذي يعكس دون ريب أشد أنواع الا

كما تستخدم الإدارة أساليب مختلفة لتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، فتقدم على اسـتخدام       

القرار الإداري الفردي بوصفه سلاحاً فعالاً جداً في هذه الحالة، يمكنها في كثير من الحالات شل كـل                  

 سريان القرار الملغى بشكل أو بآخر، وقـد         آثار الشيء المقضي به، أو حتى يمكنها أحياناً من إعادة         

                                                           
١ -Hermann- Jennine Rodeville, Principe d’autorité de chose jugée, R.D.P, ١٩٨٩, p١٧٣٦.  
٢ -Hermann- Jennine Rodeville, Ibid,p١٧٣٧.  

حسني درويش عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مطابع مجلس الدفاع الوطني، القاهرة،                .  د - ٣

 .٣٩٣، ص١٩٨٤
 .  ، وما بعدها٣٩٤حسني درويش عبد الواحد، المرجع السابق، ص.  د- ٤
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يضطرها الأمر أحياناً إلى استصدار قانون من المشرع يعيد إلى القرار الملغى قوته السابقة، ونكـون                

 .La validation législative ٥عندئذ أمام ما يسمى بإجراء التصحيح التشريعي

 ضدها إنما يجد أساسه المهم في عـدم         ودون شك، فإن موقف الإدارة السلبي اتجاه الأحكام الصادرة        

إمكانية استخدام أساليب التنفيذ العادية في مواجهتها، إذ لا يوجد في القانون وسائل جديـة للتنفيـذ                 

                 يمكن استخدامها ضدها، أو ضد أموالها، وذلك لأن الذمة المالية للأشخاص المعنوية العامـة لا تعـد

العامة غير قابلة للحجز عليها، كما لا يمكن للقاضي الإداري أن           ضماناً عاماً لدائنيها، كما أن الأموال       

يوجه أوامر للإدارة لتتخذ أوضاعاً تتوافق ومقتضى الحكم الصادر، وكذلك لا يمكنه أن يرتب عليهـا                

 . غرامات تهديدية تؤيد هذه الأوامر

تنفيذ الأحكام فقط، إنمـا     وفي الحقيقة إن الأوامر التي يوجهها القاضي الإداري إلى الإدارة لا تتعلق ب            

تتعلق بأي طلب صادر عن القاضي الإداري، وموجه إلى الإدارة لتتخذ أوضاعاً معينة بالقيام بعمل أو                

ولكن يلاحظ في الواقع العملـي      . الامتناع عن القيام بعمل ما، وفي مختلف مراحل الخصومة الإدارية         

 .يذ الأحكام الإداريةأن فعاليتها وأهميتها تظهر أكثر ما تظهر في نطاق تنف

ومن الملاحظ أن القاضي الإداري قد بقي محروماً لوقت طويل من إمكانية توجيـه أوامـر لـلإدارة،                  

ويرجع ذلك إلى أسباب تاريخية تتعلق خصوصاً بفرنسة، وتطور دور القضاء الإداري فيهـا، الأمـر                

 . ورية ومصرالذي تبنته الدول التي سارت على خطاها في نظامها القضائي ومنها س

ولكن هذا الأمر لم يدم في فرنسة، فقد تدخل المشرع في أواسط تسعينيات القـرن العشـرين تـدخلاً                   

تاريخياً وحاسماً، و أباح للقاضي الإداري إمكانية توجيه الأوامر للإدارة ضمن نطـاق معـين حـدده                 

                                                           
، ١٩٩٧محمد مرغني خيري، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء التعويض، منشورات جامعة عين شمس، القاهرة،               . د. أ - ٥

 .١٥٢ص

 . ٤١٣حسني عبد الواحد، المرجع السابق، ص.  د-

 ـ                  روع، ورتـب   ويمكن تبسيط فكرة الإجازة البرلمانية في وجود قرار إداري فردي يمس مجموعة من الأفراد، ويكون غيـر مش

أوضاعاً معينة، وتستشعر السلطات باعتبارها حلقة الوصل بين الإدارة و البرلمان بخطورة إلغاء هذه الأوضاع قضائياً،وضرورة                

الحاجة إلى الإبقاء عليها، فتلجأ إلى البرلمان للحصول منه على قانون يجيز هذه الأعمال، مستغلة العلاقات الحزبية القائمة بـين                    

 :راجع هذا المفهوم مفصلاً عند. غلبية البرلمانية في أكثر الأحوالالحكومة والأ
-Perrot.D, Validation législative et actes administratifs unilatéraux, Observation  à la lumière de la 
jurisprudence r écente, R.D.P, ١٩٨٣, p٩٨٣ et .s. 
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 صـفحة أخـرى أكثـر       القانون ذاته، مما أدى إلى طي صفحة سوداء في تاريخ القانون العام، وفتح            

 .إشراقاً

وسوف نتطرق في هذا البحث إلى دراسة هذا الموضوع المتعلق بالقاضي الإداري والأمر، فنبحث في               

ماهية الأمر، في مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وأساسه، والاستثناءات التـي كانـت واردة علـى                 

وني للأوامـر فـي ضـوء أحكـام         ، ثم نتطـرق إلـى النظـام القـان         )الفصل الأول ( المبدأ المذكور   

 : ، وذلك كما يأتي)الفصل الثاني(  الصادر في فرنسة ٨/٢/١٩٩٥قانون

 الفصل الأول 

 مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة

  من جانب القاضي الإداري

لفترة طويلة من الزمن سادت قاعدة مسلم بها في فرنسة وعدد من الدول التي سارت في فلك نظامها                  

، تتمثل في أن القاضي الإداري لا يستطيع أن يأمر الإدارة بالقيام بعمل محـدد أو الامتنـاع                  القانوني

عنه، وقد طرح القضاء والفقه أفكاراً شتى بشأن توضيح الأساس الذي يقوم عليه هذا الحظر، ولكـن          

 ـ                 كل مطلـق،   إذا كانت هذه هي القاعدة المعمول بها، فإن هذا لا يعني أن الإدارة لا تتلقى الأوامر بش

 بشكل مباشر و غير مباشـر       ١٩٩٥فالقاضي الإداري الفرنسي كان يملك مثل هذه السلطة قبل سنة           

في حالات  استثنائية، إضافة إلى وجود بعض الحالات التي تتلقى فيها الإدارة الأوامر من قبل سلطات                 

مل تأصـيل الأمـر     أخرى غير القاضي الإداري، لذلك فإن دراستنا على امتداد هذا الفصل، سوف تش            

القضائي الموجه إلى الإدارة، وذلك من حيث ماهيته وأساس حظـر توجيهـه فـي مواجهـة الإدارة                  

، )المبحث الثـاني (، والحالات الاستثنائية التي يجوز خلالها توجيه الأوامر إلى الإدارة   )المبحث الأول (

 :  وذلك على النحو الآتي

 المبحث الأول 

 جه إلى الإدارة تأصيل الأمر القضائي المو

ينقسم بحثنا في هذا المبحث إلى مطلبين نبحث في أولهما  ماهية الأمر، وفي ثانيهما الأساس الـذي                  

 :يقوم عليه مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة، وذلك على النحو الآتي
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 المطلب الأول

 : ماهية الأمر

 :  ، ثم نبحث في الخصائص المميزة لهنتطرق فيه إلى تعريف الأمر على المستويين القضائي والفقهي

 هو طلب صادر عن القاضي الإداري إلى أحد أطراف النزاع           L’injonctionالأمر  :  تعريف الأمر  -أولاً

باتخاذ سلوك معين، وذلك بإنجاز عمل أو الامتناع عنه، أو الامتناع عن إنجازه إذا كـان فـي طـور                    

لذي يمكن أن يوجهه القاضـي الإداري إلـى الإدارة          ، وفي الحقيقة لقد طرح مفهوم الأمر ا       ٦التحضير

 : على المستويين القضائي والفقهي

لم يقترح الاجتهاد تعريفاً عاماً للأمر، لأن التعريفات لا تعـد مـن دور              :  على المستوى القضائي   -١

القضاء، ، ومعروف موقف مجلس الدولة الفرنسي من التعريفات بشكل عـام و لاسـيما تلـك ذات                  

، ولكن هذا لا يعني أن مصطلح الأمر لم يكن مسـتخدماً فـي أروقـة القضـاء                  ٧ية الخاصة الحساس

، ٨ ليبين سلطته اتجاهه   L’injonctionالفرنسي، بل إن القاضي الإداري الفرنسي يستخدم تعبير الأمر          

وهو إذ يطرحه من خلال تعبيراته المختلفة فإنما يطرحه على أساس إشـارة بعـض الأحكـام إلـى                   

 أن يوجه القاضي الإداري أوامر إلى الإدارة، في حين أن أحكاما أخرى تثبت مبـدأ الحظـر                  استحالة

وفي الواقع لا يمكن أن نأخـذ       . ٩الواقع على القاضي الإداري في أن يتصرف في نطاق نشاط الإدارة          

 هذين التعبيرين على قدم المساواة، فالبون بينهما شاسع، فالتعبير الثاني يتعلـق بتصـرف القاضـي               

الإداري بدلاً عن الإدارة، وأن يستبدل سلطاته بسلطاتها، وأن يتقلد اختصاصاتها، في حين أن التعبير               

الأول يتعلق بإقدام القاضي الإداري على توجيه أمر إلى الإدارة لتتخذ موقفاً محـدداً، وذلـك ضـمن                  

ن تـدخل القاضـي     منطوق حكمه، وبذلك فإنه يملي عليها سلوكها، دون أن يحل محلها، ومن ثم فـإ              

                                                           
٦ - Lang . A .V, Gonduin. G, Inserguet- Drisset. V, Dictionnaire de droit administratif, A . Colin , 

Ed .١٩٩٩ ,٢, p١٥٤. 
- Guettier. Ch, L’administration et l’exécution des décition de justice, A. J.D.A, ١٩٩٩, p٦٦, 

Note .٥. 
  :وفي الفقه العربي

 .٧١٠، ص١٩٨٨الة دكتوراه، جامعة عين شمس،  محمد كمال منير، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، رس-
 
٧ -  Gaudemet. Y, Réflexions sur l’injonction dans le contentieux administratif, Mélanges offerts à 

George Burdeau, Le pouvoir,  Paris, ١٩٧٧, p٨٠٩. 
٨ - C.E, Ass, ١٩٦٣-٦-٢٢, Corrieu, Rec . p٣٨٣. 
٩ - Gaudemet.Y, op.cit, p٨٠٤. 
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ضمن نشاط الإدارة يكون أقل وضوحاً في هذه الحالة، وهو لا يمس حسن توزيع الاختصـاص بـين                  

 . السلطات الإدارية و قاضي الإدارة

وبناء على ما تقدم، فإن مصطلح الأمر وفقاً للطروحات القضائية يجب أن يفهم على أساس اقتصـاره   

ري من الإدارة أن تتخذ وضعاً محدداً، و لايمكن أن ينصرف           على الحالة التي يطلب فيها القاضي الإدا      

، وهذا يعني أن الأمر لايمكن أن يكون مطلقاً         ١٠إلى إمكانية الحلول محلها، و اتخاذ القرارات بدلاً عنها        

 كما يمكن القطع بـأن الأمـر يتمتـع    Une mesure préalableقراراً إدارياً، إنما هو إجراء إعدادي 

 لأنه يصدر من القاضي ليقيد إدارياً معينـاً، أو   Caractère individuelة الفردية بالضرورة بالطبيع

صنفاً محدداً من الإداريين، ضمن ظروف الواقع التي ثار النزاع على أساسها، وهو بذلك يترك حرية                

 .١١العمل كاملة للإدارة خارج نطاق المركز الذي سبب تدخل القاضي

ق فقه القانون العام الفرنسي إلى الأمر و ربط على الدوام بينه و             لقد تطر : على المستوى الفقهي  -٢

بين مشكلة تنفيذ الأحكام الإدارية، في حين أن الأمر وتنفيذ الحكم القضائي إنما يظهران إلـى حيـز                  

الوجود القانوني في لحظتين متباعدتين، فالأمر مسألة تتعلق بالقاضي، في حـين أن تنفيـذ الحكـم                 

ق بالإدارة التي صدر الحكم في مواجهتها، ومن ثم فإن الأمر يكـون سـابقاً علـى                 القضائي أمر يتعل  

الحكم ومدرجاً فيه من حيث المبدأ، في حين أن مشاكل التنفيذ لا تثور إلا بعد صدور الحكم القضـائي                   

، وفي الحقيقة فإن تناول الفقه الفرنسي لمشكلة الأمـر، وربطهـا مـع              ١٢بشكل كامل وتبليغه للإدارة   

كلة تنفيذ الأحكام الإدارية، قادت هذا الفقه على الدوام أيضاً إلى أن يطرح الأمر مقترنـاً بـالجزاء                مش

الذي يجب أن يقترن مع الأمر في حالة عدم تنفيذ الحكم، وهـذا الجـزاء هـو الغرامـة التهديديـة                     

L’astreinte          ة الأمر ذاته،    لفعالي – كما سنرى    – ، وإذا كانت هذه المقاربة بين المصطلحين ضرورية

إلا أن ذلك يجب أن لا يؤدي إلى المطابقة بينهما، نظراً لاختلاف جوهرهما القانوني، كما سنبين فـي                  

 .١٣موضعه

                                                           
١٠ -Gaudemet.Y, Ibid, p٨٠٩ . 

- Guettier.CH, op.cit, p٦٦, Note.٥. 
١١ - Gaudemet.Y, Op .cit, p٨١٠ . 
١٢ - Gaudemet.Y, Ibid, p٨١٠. 

 في مقاله سالف الذكر عن الإدارة و تنفيذ   Guettierالفقيه : ومن الفقهاء الذين ربطوا بين الأمر و مشكلة تنفيذ الأحكام الإدارية

 في مقاله عن حظر الأوامر الصادرة مـن جانـب     Chevallier وما بعدها، والفقيه ٦٦الأحكام القضائية، المرجع السابق، ص

 . وما بعدها٧٧،ص١٩٧٢ ، A.J.D.Aالقاضي الإداري، والمنشور في 
١٣ - Gaudemet.Y, op.cit, p٨١٢. 
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 : خصائص الأمر-ثانياً

الأمر المرسل إلى الإدارة لا يكون قراراً إدارياً، وذلك لأنه يرتبط بدقة بموضوع النزاع الذي صدر                -١

 وتدخل بشأنه القاضي الإداري، وهو ما يميزه بالخاصية الفرديـة فـي             بشأنه الحكم ومن ثم الأمر،    

 . ١٤الوقت نفسه، كما رأينا سابقاً

فهو لا يعد مجرد رجاء صادر عن القاضي الإداري إلى أطـراف            :  الأمر هو طلب مقترن بالجزاء     -٢

نه بالجزاءات  النزاع، أو استشارة بسيطة مقدمة لهم، لكنه التزام يضعه القاضي على عاتقهم، ويقر            

اللازمة، ولكن هذا لا يعني في الوقت نفسه أن القاضي يأخذ على عاتقه مسألة تنفيـذ الحكـم، لأن              

ذلك ليس وارداً لا في نطاق القضاء المدني، ولا الإداري، بل إن الأمر يعني ببساطة، أن القاضـي                  

لتزامات، تؤدي بدورها إلـى   عندما يمارس هذه السلطة إنما ينتج مناخاً قانونياً، قوامه شبكة من الا           

ضرورة تنفيذ ما يطلبه القاضي، وتوضح في الوقت نفسه الجزاءات التي يمكن أن تترتب في حـال                 

 . ١٥المخالفة

الأمر لا يتطابق مع الحل القانوني الذي اتخذه القاضي الإداري بشأن موضوع النزاع، بل يتمـايز                -٣

كب هذا الحل القانوني المتعلق بموضـوع النـزاع،         عنه، إذ إن الأمر يقوم بدور مختلف، إذ إنه يوا         

ويساعد في سهولة تنفيذه، لذلك فإن صيغة الأمر لا تتغير، أياً كان نوع المهمة التي يقـوم بهـا،                   

مثـل حالـة    ( ويتوخى القاضي تحقيقها، فالأمر قد يكون خارجاً عن الحكم القضائي و لا يتعلق به               

، )ت، والمتعلقة بإبراز الأدلة خصوصاً كما سنرى في موضعه        الأوامر التي تتدخل في أثناء الإجراءا     

مثل حالة قرارات وقـف     (  يمكن أن يقترن بالحكم ودون التطرق لأساس الحق          – أي الأمر    –وهو  

، وهو في حالات أخرى يمكن أن يقترن بحكم يتضمن بـدوره البـت بأصـل            )التنفيذ، أو ندب خبرة   

 . الحق

يض الذي يحكم به في مواجهة الإدارة عند الضرورة، فالحكم علـى             الأمر يكون متميزاً عن التعو     -٤

الإدارة بدفع مبلغ من المال نتيجة ضرر تسببت به، لا يشكل في حد ذاته أمراً مرسلاً إلى الإدارة، إذ        

 . ١٦يظل هذا الأخير وسيلة قضائية لاقتضاء المدعي لحقوقه المحكوم بها في مواجهة الإدارة

                                                           
١٤ - Gaudemet.Y, Ibid., p٨١٢. 
١٥ - Gaudemet.Y, Ibid., p٨١٣. 

- Guettier, op.cit, p٦٦. 
١٦ - Gaudemet .Y, op.cit, p٨١٣. 
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القيام بسلوك معين، بالإقدام عليه أو الامتنـاع عنـه، فهـو يتضـمن التزامـاً        الأمر هو التزام ب    -٥

بالتصرف وفقاً لمنحى معين بالنسبة لمن يوجه إليه، وهذه الخاصية التي يتمتع بها الأمر هي التي                

جعلتنا نفرق بين الأمر في حد ذاته كالتزام بالقيام بسلوك معين، والجزاء المقترن به الذي يتـدخل                 

 .١٧خلال بهذا الالتزام، كما سيتوضح لنا فيما بعدبعد الإ

وإذا كانت ماهية الأمر تتمثل في الوجه السالف بيانه، فإن حظر توجيهه من جانب القاضـي الإداري                 

 :يستند إلى عدة اعتبارات تاريخية قانونية، ستتضح لنا في المطلب الآتي 

 المطلب الثاني

 الأساس التاريخي القانوني لمبدأ الحظر

، و  ١٨قد استقر الحال في فرنسة على عدم جواز إرسال أوامر إلى الإدارة من جانب القاضي الإداري               ل

كذلك عدم جواز توجيه الأوامر إلى شخص من أشخاص القانون الخاص أسند إليه المشـرع مهمـة                 

ة ، ومن ثم فقد استقر القضاء الإداري في فرنس        ١٩مرفق عام إداري، ويمارس امتيازات السلطة العامة      

، وتطبيقاً لـذلك    ٢١، وعد أن هذه القاعدة من النظام العام       ٢٠على عدم قبول طلبات الخصوم بهذا الشأن      

فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم قبول طلب المدعي الذي يهدف من ورائه قيام القاضي الإداري                

                                                           
  مقاله عن حظـر      Chevallier:  وذلك على عكس بعض الفقه الذي رأى أن الغرامة التهديدية هي أمر في حد ذاتها، راجع                - ١٧

 .٧٦الأوامر سالف الذكر، ص
١٨ - Chapus.R, Droit du contentieux administratif, Montchrestien – Delta ; Paris , ١٩٩٥, ed, ٥, p٧٢١. 

- Py.Y, Le rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux, L.G.D.J, Paris, ١٩٧٦, 

p١٠. 

- Gohin.O, Contentieux administratif, Litec, Paris, ١٩٩٩, p٣٠٦.  

- Weil.P, Le droit administratif, P.U.F, ١٩٩٧, ed,١٢,p٩١.  
 ١٩٨٥، والمنشور في داللوز سـنة  ١١/٥/١٩٨٤ الصادر بتاريخ   Pebeyreقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية  ف- ١٩

 :  بما يأتي٦٥صفحة 
(.. Le juge administratif n’ a pas qualité pour adresser des injonctions à l’administration ou à un 
organisme privé associé par le législateur à l’ exécution d’un service public administratif à l’occasion 
d’un litige relatif à une décision prise par cet organisme dans l’exercice d’une prérogative de 
puissance publique…)  
٢٠ - Chapus.R, op.cit, p٧٢١. 
٢١ -Chapus.R, Ibid, p٧٢١. 

-   Gohin. O, op.cit, p٣٠٦. 
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 طلب المدعي   ، وكذلك قضى بعدم قبول    ٢٢بإصدار أمر إلى الإدارة في سبيل قبوله في مؤسسة تعليمية         

، وكذلك رفـض المجلـس نفسـه        ٢٣بشأن توجيه أمر إلى الإدارة بإعادته إلى وظيفته التي طرد منها          

 ، La tranquillité publique ٢٤الطلب المتعلق بتوجيه أمر إلى العمدة يتضمن تأمين السكينة العامة

للأشغال العامة، وذلك   وكذلك قضى المجلس أنه لا يجوز توجيه أوامر إلى الإدارة في معرض تسييرها              

 .٢٥نظراً لحصانتها الخاصة

وفي الحقيقة إن تمسك القضاء الإداري الفرنسي بهذا النهج القائم على أساس الضبط الـذاتي بعـدم                 

 إلى عد الأمر من قبيـل  – كما رأى بعض الفقه    –، قد أدى    ٢٦توجيه أوامر والذي كان مثار انتقاد دائم      

 ٢٧جوز المساس بها، والتي كرست على الـدوام بشـكل طقسـي    التي لا ي  Les tabousالمحرمات 

Rituelle                  وقد تنوعت الأفكار التي ساقها الفقه في سبيل بيان الأساس الذي يقوم عليه مبدأ حظـر ، 

 :الأوامر

ولا سيما قـانون    :  حظر الأوامر يستند إلى النصوص القانونية التي صدرت في الفترة الثورية           -أولاً

يكدروا بـأي   : (  منه على القضاة أن    ١٣، و الذي حظر في المادة       ١٧٩٠ أغسطس   – آب   ٢٤ -١٦

مقاضاة رجال الإدارة أمام    : ( ، والتي منعت في الوقت نفسه     )طريقة كانت حسن سير العمل في الإدارة      

، والتي حرمت على القضاة أيضاً أن ينهضوا بـأي طريقـة كانـت بمهـام                )المحاكم بسبب وظائفهم  

قد تركت هذه النصوص آثارها في فقه القرن التاسع عشر، وأوائـل القـرن              ، و ٢٨التصرفات الإدارية 

                                                           
٢٢ -C .E, ١٩٥٣-١١-٢٥, Collado, Rec, p٥١٥. 
٢٣ -C.E, ١٩٦٨-١١-٢٢, Ville de Toulouse, Rec, p٥٨٧. 
٢٤ -C.E, ١٩٦٨-٤-٣, Jardin, Rec, p٢٣٣. 

 وذلك ليس إلا نتيجة للمبدأ الذي أسسه مجلس الدولة الفرنسي، والذي يعرف بمبدأ عـدم جـواز المسـاس بالشـغل العـام                    - ٢٥

L’intangibilité de l'ouvrage public    أن يتخذ أي إجـراء  -بمقتضاه–، والذي حظر على القضاء ١٨٥٣ وذلك منذ سنة 

 : ال أو سير الأشغال العامة، راجع ذلك بالتفصيل عندمن شأنه أن يشكل تجاوزاً بأي شكل كان على اكتم

- Morand – Deviller.J, Cours de droit administratif des biens, Montchrestien, Paris, ١٩٩٩, p٦٥١.  
٢٦ -Gohin.O,  op.cit, p٣٠٦. 
٢٧ - Costa.J, P, L’exécution des décisions de justice, A.J.D.A, ١٩٩٥, p٢٣٠.  

- Debbasch, R, Le juge administratif et L’injonction, La fin d’un tabou, J.C.P,١٩٩٦, ed.G, ٣٩٢٤, 

p١٦١.   
٢٨ - Debbasch.R, op.cit, p١٦١. 

- Fraisseix.P, La réforme de la juridiction administrative par la loi n°١٢٥-٩٥ du ٨ février 

١٩٩٥, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile.pénale et administrative, 

R.D.P, ١٩٩٥, p١٠٧٠. 
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العشرين، والذي سحبها بدوره على طبيعة وظيفة القاضي الإداري عندما يبت في المنازعات الإدارية،       

 أن القاضي الإداري يلغي القرار محل الخصومة فقط، ولا يصدر أوامر  Laferriére إذ رأى الأستاذ 

لسلطة الإدارية، وقد حاول الفقيه نفسه أن يجعل من هذه القاعدة أحد الأسـس الكبـرى     في مواجهة ا  

أما الأستاذ الكبير هوريو فقد رأى أن قاضي الإلغاء لا يسـتطيع أن يوجـه               . ٢٩للقانون العام الفرنسي  

         قراراتها  خاصاً بها، وهو يعاقبها بإلغاء    ) قاضي تأديب (الأوامر إلى الإدارة، وذلك لأن هذا القاضي يعد 

 .٣٠إذا خرقت المشروعية

ولكن الفقه الفرنسي انتقد هذا الأساس القانوني التاريخي، وذلك لأن القضاء الإداري لم يكن قد وجـد   

 ٢٤-١٦، فكيـف تطبـق عليـه أحكـام قـانون            ٣١في تلك الفترة، ولم تكن عيناه قد رأت النور بعد         

نية معينة، فقد وضعت لعـلاج تعسـف        ؟ ثم إن هذه النصوص لصيقة بوقائع تاريخية قانو        ٨/١٧٩٠/

القضاء العادي في مواجهة الإدارة في فترة تاريخية معينة، ومن ثم فهي لا تخص القضـاء الإداري                 

الذي يستقل تماماً في أسس نشأته و قيامه من الناحية التاريخية، بل إن فقه القرن التاسع عشر هـو           

 يمكن أن يتمتع بهـا القاضـي الإداري فـي           الذي سحب مقتضيات هذه النصوص على السلطات التي       

، إضافة إلى أن هذه النصوص لا تملك في حد ذاتها قيمة دستورية، علـى عكـس                 ٣٢مواجهة الإدارة 

 .٣٣القضاء الإداري من حيث وجوده ومهامه، الذي يملك مثل هذه القيمة

                                                                                                                                   
- Costa.J.P, op.cit,p٢٢٧. 

 : ١٧٩٠ ٨– ٢٤ -١٦من قانون / ١٣/وراجع في شأن الفصل بين الوظيفتين القضائية والإدارية عموما، ووفقاً للمادة 

-Duez.P et Débyre, Traité de droit administratif, Dalloz, Paris, ١٩٥٢, p٢٣٥et.s 
-Auby.J.M- Fromont.M,  Les recours contre les actes administratifs dans les pays de la commuté 
économique européenne,  Dalloz, ١٩٧١, p١٩٠.  

 : سالفة الذكر تنص على مايأتي/ ١٣/علماً أن المادة 

( ..Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 
administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit 
les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs 
fonctions…) 

  
٢٩ -Lafferrière.E, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, T١, L.G.D.J, 

١٨٨٧, p٤٢٣.et.s. 
٣٠ -Hauriou.M, Note, C.E, ١٩٠٩-٧-٢٣ Fabrégues, S, ٣ ,١٩١١, p١٢١. 
٣١ - Duez.P et Débyre, op.cit, p٢٣٧. 
٣٢ -Debbasch.R, op.cit, p١٦٢. 
٣٣ -Debbasch.R, ibid, ١٦١,Note.٨. 
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 :   ية أساس حظر الأوامر يتمثل في مبدأ الفصل بين الإدارتين العاملة والقاض-ثانياً

إن الأساس الثاني الذي قام عليه مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة ذو طابع تاريخي أيضاً، وهـو                  

يمثل في الوقت نفسه الفلسفة التي قام عليها نشاط القضاء الإداري في فرنسة، والقائمة أساساً على                

دارة العاملة، ذلـك الفصـل    والإ La juridiction administrativeمبدأ الفصل بين القضاء الإداري 

الذي يحظر على القاضي الإداري تماماً كل تدخل في شؤون الإدارة العاملة، ومن هذا القبيل الأوامـر                 

التي يمكن أن يرسلها القاضي إلى الإدارة لتتخذ تصرفات معينة، أو تمتنـع عـن القيـام بتصـرفات                 

لدقيق، مما يشكل خرقـاً واضـحاً لمبـدأ         محددة، لأنها من شأنها أن تحوله إلى رجل إدارة بالمعنى ا          

 .٣٤الفصل

وفي الحقيقة، إن مبدأ الفصل بين الإدارتين العاملة والقاضية إنما هو نتيجة التفسير الثـوري لمبـدأ                 

، حيثُ منع القضاء العادي من النظر في المنازعـات ذات الطـابع             ٣٥الفصل بين السلطات في فرنسة    

نازعات إلى الإدارة ذاتها، مما أدى في النهاية إلى نشأة نظريـة            الإداري، واًسند أمر البت في هذه الم      

 والتي خالفت في حد ذاتها مبدأ الفصل بين السلطات، L’administrateur - juge القاضي –الإداري 

، وذلك إضافة إلـى مـا       ٣٦لأنه لا يجوز للإدارة عملاً بهذا المبدأ الأخير أن تمارس الوظيفة القضائية           

ية نفسها من إرباكات، إذ جعلت من الإدارة خصماً و حكماً، وجعلتهـا معرضـة لأن                سببته هذه النظر  

تفقد نزاهتها، وهذا كله قاد في النهاية إلى ضرورة إنشاء قضاء إداري خاص يتولى مهمة الفصل في                 

المنازعات الإدارية، ويكون متميزاً عن الإدارة ذاتها، ومستقلاً من الناحية العضـوية فـي ممارسـة                

، وكـذلك يكـون     ٣٧يفة القضائية، من ثم تكون المحاكم الإدارية خارج نطاق التسلسـل الإداري           الوظ
                                                           

٣٤ -Auby.J.M et Drago.R, Traité des recours en matière administrative, Litec, ١٩٩٢, p٥٤١. 

- Guettier.CH, op.cit, p٦٦,Note.٦. 
، )تشـريعية وتنفيذيـة  (   أنه لا توجد في فرنسة ثلاث سلطــات، إنما سلطتــــان      Bénoit.P.F حيث يرى الأستاذ       - ٣٥

 كتابـه روح القـوانين، وأن        في مونتسكيو، وذلك وفقاً لما طرحه      )تشريعة، وتنفيذية، وقضائية  ( وتوجد بالمقابل ثلاث وظائـف     

 أن الحديث عن سلطة قضائية هو حديث عن شيء غير           Bénoitالقضاء لم يعدّ في تاريخ فرنسة كله سلطة قائمة بذاتها، بل يرى             

موجود، وأنه لم يوجد في تاريخ فرنسة سلطة محددة تحتكر وظيفة القضاء، وبناء عليه، فإن القضاء يعدّ مرفقـاً عامـاً ينظمـه                       

 ويعطيه الاختصاصات التي تبدو ملائمة، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة تتمثل في القضاء الإداري المشتق مـن الإدارة                   المشرع،

، ٢٨٩، ص ٢٨٦، ص ١٩٦٨أساساً هو وليد هذه النظرة التلاؤمية للمشرع، راجع مؤلفه في القانون الإداري، داللـوز، بـاريس،                 

 .٣١٠، وص٢٩٠ص
٣٦ -Bonnard.R, Précis de droit administratif, L.G.D.J, Paris, ١٩٤٢, ed٤, p١٤٥. 

 ٣٤،ص١٩٩٦العميد الدكتور سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القـاهرة،              : وفي الفقه العربي  

 . وما بعدها
٣٧ -Bonnard.R, op.cit, p١٥٤. 
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وقد تبلور مفهـوم الفصـل بـين        . ٣٨مستقلاً من الناحية العضوية فلا يتدخل في شؤون غير قضائية         

 ، والذي جعل مـن مجلـس        ٢٤/٥/١٨٧٢القضاء الإداري والإدارة العاملة نهائياً مع صدور قانون         

ة محكمة تصدر أحكاماً، وبشكل مستقل عن تعقيب السلطة الإدارية، فانتقل بـذلك مـن مرحلـة                 الدول

، وبـذلك  ٣٩ La justice délégué إلى مرحلة القضاء المفوض La justice retenueالقضاء المقيد 

من ينزع إلى أن يض   : تبدى لمبدأ الفصل بين القضاء الإداري، والإدارة العاملة حدان متناقضان، الأول          

، وهـذا  ٤٠للقضاء الإداري استقلالاً حقيقياً، والآخر يعنى بأن يحتفظ للإدارة بهامش من التقدير الحـر  

دفع القاضي الإداري إلى إدراك معاني استقلاله عن الإدارة العاملة بحيث يتضمن عدم إصدار قرارات               

لبت في الخصـومات،  إدارية، وعدم مباشرة تصرفات هي من اختصاص الإدارة، مقيداً دوره فقط في ا  

، ومما قاد في النهاية إلى إيجاد مجال خاص للإدارة العاملة، يقتصـر             ٤١وإعطائها حلاً مطابقاً للقانون   

عليها، و لا يرتاده القاضي الإداري، و لا يمد إليه رقابته، وهو يتمـثل فـي الــوزن التقديــري                   

Appréciation discrétionnaireلقاضي الإداري لا يستطيع أن يقرر  لملاءمة القرارات، وذلك لأن ا

 .٤٢ضرورة التصرف، ولا يستطيع أن يراقب مطابقة الإجراء المتخذ مع الظروف

 و لاسـيما إذا     –واستناداً إلى هذه المعطيات كلها، فإن القاضي الإداري لا يستطيع توجيـه الأوامـر               

ل السلطة الرئاسية، مما أدى إلـى        لأنها تعد في هذا المقام شكلاً من أشكا        -اقترنت بالغرامة التهديدية  

 . ٤٣تجريد الأحكام الإدارية من مؤيداتها الفعالة

                                                                                                                                   
- Chevallier.J, L’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de 
l’administration active, Thèse, L.G.D.J, ١٩٧٠, p٢٧. 
٣٨ -Chevallier.J, ibid, p٢٠. 

ويلاحظ أن مجلس الدولة لم يكن يجد حرجاً في أن يرسل أوامر إلى الإدارة في مرحلة القضـاء المحجـوز، وأن يفـرض                       - ٣٩

ا، بالاستناد إلى شعوره بالارتباط العضوي المباشر بالإدارة، وهو ما أحجم عنه، عند انتقالـه إلـى مرحلـة                   سلوكيات معينة عليه  

 : القضاء المفوض، راجع

- Debbasch.Ch, op.cit, p١٦٢.  
٤٠ -Chevallier.J, L’élaboration historique.., op.cit, p٢٥ . 
٤١ - Chevallier.J, ibid,p٢٨. 
٤٢ -Debbasch,op.cit,p١٦٥. 

Chevallier.J, L’élaboration historique.., op.cit, p٢٨. 
٤٣ -Chevallier.J, ibid, p٢٤. 

بأنه منذ اللحظات الأولى للثورة تبدى أن العدالة الإدارية لاتملـك            ١٨١٨سنة   Sirey)( وقد عبر أحد فقهاء القرن التاسع عشر        

، لذلك فإنه لا القواعد ولا الضمانات التي تتمتع بها الإدارة العاملة            كل خصائص القضاء العادي، ولا كل خصائص الإدارة العاملة        

 : أو تلك التي يتمتع بها القضاء العادي، تتفق مع طبيعة العدالة الإدارية الوليدة، راجع
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وبذلك، فإن مبدأ فصل الإدارة العاملة عن الإدارة القاضية  أدى إلـى وجـود قضـاء إداري مـرتبط                    

 ـ                 ي بالإدارة، وهو ما شكل في حد ذاته امتيازاً لها، ولكن استقلاله عنها جعل هذا الامتياز محدوداً، وف

الوقت نفسه، فإن استقلال الإدارة العاملة فرض قيوداً على فعالية رقابة القاضي، مما أدى إلى تجاوز                

 . ٤٤فعاليته في الحكم، وتوزيع العدالة

ولكن يلاحظ أن المنطق الذي استند إليه مبدأ فصل الإدارة العاملة عـن القضـاء الإداري لـم يكـن                    

 الفرنسيين، فالفقيه الكبير غاستون جيز لم ير في مبدأ الفصل           متماسكاً، فقد تعرض إلى انتقاد الفقهاء     

، كما رأى بعض    ٤٥بين الإدارة العاملة والقضاء الإداري إلا خرافة تاريخية، ووهماً يجب التخلص منه           

الفقه أن المنهج الذي سار عليه القضاء الإداري الفرنسي إنما يتمثل فـي ضـرورة الموازنـة بـين       

صة عند البت في المنازعات الإدارية، وإن القاضي عندما يتنـاول المصـلحة             المصالح العامة و الخا   

العامة بالتقدير، إنما يتحول إلى رجل إدارة بالمعنى الفني، وهو ما يشكل في حد ذاتـه خرقـاً لمبـدأ                    

 .٤٦الفصل المذكور

اضية قلما تـم     أن مبدأ الفصل بين الإدارتين العاملة والق       -بحق–كما أن جانباً آخر من الفقه قد لاحظ         

طرحه في أروقة القضاء و على منابر الفقه في فرنسة، مما يؤدي إلى طرح الشـك بوجـود مبـدأ                    

فمجلس الدولة لم يشر بوضوح إلى هذا المبدأ، كما أنه لا يوجـد نـص يشـير إليـه     . ٤٧الفصل ذاته 

ملة والقضـاء   صراحة، فالنصوص التي صدرت في الفترة الثورية، والمتعلقة بالفصل بين الإدارة العا           

 .٤٨الإداري، لا تتعلق بالقضاء الإداري لأنه لم يكن قد وجد بعد كما سبق أن أشرنا

لذلك، وبالاستناد إلى ما تقدم فإن مبدأ الفصل بين الإدارة العاملة والقضاء الإداري، لا يعد مبرراً لعدم                 

 .توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانب القاضي

لقد برر بعض   : وامر ذو بعد نفسي يتعلق  بالإدارة والقاضي في آنٍ معاً           أساس حظر توجيه الأ    -ثالثاً

الفقهاء في المنع الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه و المتعلق بعدم جواز توجيه الأوامر للإدارة                

                                                                                                                                   
-Sandevoir .P, Etudes sur le recours de pleine juridiction, Thèse, L G.D.J, Paris, ١٩٦٤, p٨٢.  

 
٤٤ -Chevallier.J, L’élaboration…, op.cit, p٢٠. 
٤٥ -Jèze.G, Principes généraux du droit administratif, ١٩١٤, p٩.  
٤٦ -Sandevoir, op.cit, p٨٨.    
٤٧ -Chevallier.J, L’élaboration.., op.cit, p١٦. 
٤٨ -Chevallier.J, ibid, p١٦. 

 .٧وراجع، ما سبق ذكره ص
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بالعامل النفسي، فالقاضي الإداري بعد أن حاز القضاء المفوض خاف من اصطدامه مع الإدارة فيمـا                

، وهو ما عبر عنه العميـد       ٤٩ليها الأوامر، مما قد يشوه في النهاية صورته في نظر العامة          لو وجه إ  

موريس هوريو من أن القاضي الإداري لا يوجه الأوامر إلى الإدارة لأن هـذه الأخيـرة لا يعجبهـا                    

، حتى رأى جانب من الفقه أن عدم توجيه الأوامر للإدارة من جانـب القاضـي الإداري هـو                   ٥٠ذلك

، وأن هذا الموقف الذاتي المتخذ من جانب القاضي ناتج عن           ٥١ف بالضعف من جانب هذا الأخير     اعترا

 . ٥٢موقف سياسي من جانبه متجسد في الشك في السلطات الممنوحة له بعد أن منح القضاء المفوض

ولكن على الرغم من ذلك الموقف الصارم اتجاه ما يمكن أن يصدره القاضي الإداري من أوامر فـي                  

جهة الإدارة، يلاحظ أن هناك حالات استثنائية يمكن من خلالها توجيه الأوامر للإدارة للقيام بعمل               موا

 :  أو الامتناع عنه، وهو ما سيكون موضوع دراستنا في المبحث الآتي

 المبحث الثاني

 ٨/٢/١٩٩٥الإمكانيات المتاحة لتوجيه الأوامر إلى الإدارة قبل صدور قانون 
حث إلى الإمكانيات المتاحة لتوجيه الأوامـر إلـى الإدارة قبـل صـدور قـانون                نتطرق في هذا المب   

 الذي أباح للقاضي الإداري توجيه الأوامر في حالات محددة، فرغم الحظر الذي فرضـه               ٨/٢/١٩٩٥

القاضي المذكور على نفسه بعدم توجيه الأوامر إلى الإدارة العاملة، إلا هناك حالات قانونية استثنائية               

، كما أن الإدارة فـي معـرض        )المطلب الأول ( لهذا القاضي نفسه توجيه الأوامر إلى الإدارة        أباحت  

ممارستها لنشاطها، واحتمالات تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بحقها، تتلقى الأوامر مـن جهـات              

 ): المطلب الثاني( غير القضاء الإداري 

 المطلب الأول

 الحالات الاستثنائية 

 :لقاضي الإداري بموجبها الأوامرالتي يوجه ا

                                                           
٤٩ -Gohin, op.cit, p٣٠٦. 

-Chapus.R, op.cit, p٧٢٨. 
٥٠ -Hauriou.M, Note sous : C.E, ١٩٠٦-١١-٣٠, Denis et Roge- Roblot,S, ٣ , ١٩٠٧, p١٧ .   
٥١ -Gohin, op.cit,  p٣٠٦. 
٥٢ -Debbasch.R,  op.cit, p١٦١. 

- Gaudemet.Y, Les méthodes du juge administratif, Thèse, L.G.D.J, Paris, ١٩٧٢, p١٨٩. 
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إذا فرض القاضي الإداري على نفسه حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة كأصل عام، إلا أن هناك حالات                 

 :استثنائية، تسمح للقاضي الإداري بالقيام بمثل هذا الدور

 Les injonctions de procédure:  أوامر الإجراءات-أولاً

لإثبات أمام القضاء الإداري، أن القاضي الإداري حر في أن يأمر بتقديم            الأصل العام في نطاق نظرية ا     

 Pouvoir ، وذلك بمقتضى سلطته التحقيقية ٥٣مختلف وسائل الإثبات، وتقدير مدى فائدتها في الملف

inquisitorial                  ومن ثم فإنه يستطيع أن يطلب من الإدارة تقـديم أي وثيقـة ضـرورية لاسـتجلاء ،

وإن القاضي عندما يمارس مثل هذه السلطة لا يمارسها في مواجهة           . ٥٤بالخصومةالحقائق المتعلقة   

، وذلك كله في مرحلـة تحضـير الـدعوى وجمـع            ٥٥الإدارة فحسب، إنما في مواجهة الأفراد أيضاً      

، كما أن استخدام القاضي الإداري لسلطة الأمر في هذا النطاق لا يتضمن المساس باسـتقلال                ٥٦الأدلة

 Le déni ٥٧لك يعد من مقتضيات الوظيفة القضائية، وتساعد في تفادي إنكار العدالةالإدارة، ولكن ذ

de justice ولكن يلاحظ أن الأوامر الصادرة عن القاضي الإداري في هذا المجال تتميز بوضوح عن ،

، بيد أن ذلك ليس من شأنه أن يسلبها طبيعتها كأوامر بالمعنى الدقيق للمصطلح              ٥٨الحكم في الدعوى  

، فهي تصدر عن القاضي، وتملك الطبيعة الفردية، كمـا أنهـا تصـدر    Gaudemet  ا يرى الفقيهكم

بمناسبة نزاع مطروح أمام القضاء الإداري، وتظل مستقلة عن الحل القضائي المتخذ فـي موضـوع                

                                                           
٥٣ -Waline.M, Note sous : C.E.١٩٦٩-١٠-٢٤, Gougean et C.E : ١٩٦٩-١١-١٢, Pasquier, R.D.P, 

١٩٧٠،٣٩٤. 

أحمد كمال الدين موسى، فكرة الإثبات أمام القضاء الإداري، مجلة مجلس الدولة المصري، السـنة               .  د -: راجع في الفقه العربي   

 . ٢٥٠،ص١٩٨٠السابعة والعشرون، 

عبد العظيم عبد السـلام عبـد الحميـد،         .  د -: وراجع حول الدور الإيجابي للقاضي الإداري في توجيه الدعوى الإدارية عموماً          

 . ، وما بعدها٢٣٢، لا يوجد دار نشر، ص١٩٩٣/١٩٩٤مصادر الإجراءات الإدارية، القاهرة، 

 
٥٤ -,III, ٦٠٠, I, p٢. Bréchon-Moulénes.CH, Droit des  marchés publics, T١, Moniteur, Paris,١٩٩٩ 

- Gaudemet.Y, Réflexions sur l’injonction, op.cit, p٨١٤. 

- Debbasch.R, op.cit, p٨١٤.  

  
٥٥ -Gaudemet.Y, Réflexions…, op.cit, p٨١٥. 
٥٦ -Gaudemet.Yibid,p٨١٤. 

 . ٢٤٦أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص,د-: وفي الفقه العربي
 .٢٥٥أحمد كمال الدين موسى، المرجع نفسه، ص.د- ٥٧

٥٨ -Gaudemet.Y, Réflexions.., op.cit, p٨١٥. 
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رة  إذا لم تستجب الإدارة لها، لأن عدم استجابة الإدا         Sanction، كما أنها تقترن بجزاء      ٥٩النزاع ذاته 

 Charge de laلما يأمر به القاضي من إبراز وثائق ومستندات من شأنه أن يقلب عـبء الإثبـات   

preuve                 امتناع الإدارة عن تقديم ما أمرت به من مستندات ووثائق بمنزلة إذ يمكن للقاضي أن يعد ،

وتثبـت  إقرار ضمني على صحة إدعاء الطرف الآخر، وقرينة في صالحه، وذلك حتى تتـدخل الإدارة     

، بل قد يؤدي موقف الإدارة غير المستجيب إلى ترتيب ما يسمى بالإلغاء الجزائي، والـذي                ٦٠العكس

 .٦١يؤدي إلى إلغاء القرار المطعون فيه جزاء لموقف الإدارة غير المتعاون

 أن بعض الفقه ينكر طبيعة الأمر للطلبـات التـي يرسـلها القاضـي               -من جهة أخرى  –ولكن يلاحظ   

لإدارة في سبيل إبراز الوثائق الضرورية لفصل الخصومة، وذلك لأن هـذه الطلبـات لا               الإداري إلى ا  

تكون مقترنة بالحكم في موضوع النزاع، وفي الحقيقة إن هذا الموقف يجد تبريره على أسـاس مـا                  

شاع في الأوساط الفقهية الفرنسية خصوصاً من ربط الأمر بمشكلة تنفيذ الأحكام، وهو أساس غيـر                

 . ٦٢ رأينا في موضعهدقيق كما

وعلى كل حال، فإن سلطة أوامر الإجراءات التي يتمتع بها القاضي الإداري مستقر عليها، كما أنهـا                 

 .٦٣تميل إلى الاتساع شيئاً فشيئاً، حتى بدأت تفوق سلطات القاضي العادي في المجال نفسه

 مـن تقنـين     ١٣٠.لمادة ر وأخيراً، فإن سلطة أوامر الإجراءات يمكن أن تتقارب مع ما نصت عليه ا            

المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، من حق المدعي بأن يطلب من القاضي الحصول علـى               

صور من القرارات و المستندات التي تهمه في دعواه، وتبت المحكمة بهذا الطلب بصيغة الاستعجال،               

، ٦٥س بموضوع الدعوى الأصـلية    ، بشرط عدم المسا   ٦٤وتقوم بإصدار أوامر إلى الإدارة بهذا المعنى      

وأن تكون الوثيقة المطلوبة نافعة للمعني بها، أي أنها منتجة في النزاع الأصلي لطالب الوثيقة فـي                 

، علماً أن إطلاع المدعي لا يشمل الوثائق المتعلقة بـالنزاع الأصـلي، أو              ٦٦مواجهة الإدارة المتعاقدة  

                                                           
٥٩ -Gaudemet.Y, ibid, p٨١٥. 
٦٠ -Gaudemet.Y, Ibid, p٨١٥. 

 .٢٥٤أحمد كمال الدين موسى، المرجع السابق، ص. د-
 . ٢٥٤أحمد كمال الدين موسى، المرجع نفسه، ص.د- ٦١

٦٢ -Gaudemet. Réflexions…, op.cit,p٨١٥. 
٦٣ -Gaudemet, ibid, p٨١٦.  
٦٤ -Debbasch.R, op.cit, p١٦٤.  

- Bréchon- Moulénes.CH, T١, op.cit, III,٦٠٠,I,p٢.    
٦٥ -C.E, ١٩٩٠-١٢-٥, Tepohne la Metaiote Henna, D, ١٩٩١, S.C, p١٨٩. 
٦٦ -C.E, ١٩٩٧-١-٢٢, M.Nouval, Req. N°١٧١٧٦٩-١٦٤٠٢٨. 
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ة الملحقة، والتي يمكن أن تساعد في حسن البـت          الوثائق الأساسية فحسب،وإنما كل الوثائق الفرعي     

 .٦٧في النزاع المطروح

هو إجراء قضائي : Le référé précontractuel القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي -ثانياً

مستعجل خاص ذو أصل تشريعي أوربي، الهدف منه حماية قواعد العلانية والمنافسة بشكل فعال قبل               

وذلك عن طريق إعطاء القاضي سلطات واسعة غير مألوفة في الإجراءات القضائية            إتمام إبرام العقد،    

 ، والذي أدخلت    ٤/١/١٩٩٢٦٩، وقد تقرر هذا الإجراء في فرنسة مع صدور قانون           ٦٨الإدارية العادية 

المادة الثانية منه إلى تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وذلك تحت لواء المادة رقم               

، وتمارس في الفترة التـي تسـبق        Préventive، وواضح أن هذه الدعوى ذات طابع وقائي       ٢٢٧٠.ل

، لذلك فهي لا تهدف إلى مجازاة مخالفات العلانية والمنافسة المقترفة، بمقـدار             ٧١إبرام العقد الإداري  

 .ما تهدف إلى إصلاح هذه المخالفات قبل إتمام إبرام العقد

 الجديد تجاوزاً على بعض المحظورات التقليدية فـي نظـام القضـاء             وقد تضمن هذا النظام القضائي    

الإداري الفرنسي، فهو يعطي القاضي مساحة واسعة غير مألوفة من السلطات، تصل إلى حد إرسـال                

 Les، وتندرج سلطة إرسال الأوامر هذه ضمـن زمرة الإجـراءات التــحفظية   ٧٢أوامر إلى الإدارة

                                                           
٦٧ -C.E, ١٩٩٠-١٢-٥,Teponne La Metaiote Henna, précité. 
٦٨ -Couzivt.PH, Les nouveaux pouvoirs du juge en matière de la passation des marchés publics, 

R.M.P, ١٩٩٣, N°٢٧٢,p٤٨. 

-Guibal.M, Mémento des marchés publics, Le moniteur, Paris, ١٩٩٨, p٢٤٠.                             

-Gohin.O, op.cit, p٣٠٧. 

-Richer.L, Droit des contrats administratifs, L.G.D.J, Paris, ١٩٩٥, p١٤٢. 
، ٢١/١١/١٩٨٩ تاريخ   ٨٩/٦٦٥، تقنيناً داخلياً للتوجيه رقم      ٤/١/١٩٩٢ تاريخ   ١٠-٩٢ وتعدّ المادة الثانية من القانون رقم        - ٦٩

الصادر عن السلطات المختصة في الاتحاد الأوربي، والمتعلق بتنسيق الأحكام التشريعية والتنظيمية بين الدول الأعضـاء، وفـي          

من مشروعية العلانية و المنافسة كما حددها توجيها الأشغال والتوريدات، وتفتح لكل شخص له              سبيل إيجاد دعوى قضائية تعزز      

مصلحة في إبرام العقد، ويمكن أن يضار بسبب المخالفات المرتكبة في مجالي العلانية و المنافسة، وقد سمي هذا التوجيه بتوجيه                    

 : راجع . Directive de recours: الدعوى

-Auby.J.F et Bronner.F, L’europe des marchés publics, A.J.D.A, ١٩٩٠, p٢٦٨.  
٧٠ -Lagumina.S et Philipe.E, Le référé précontractuel, bilan et perspectives, A.J.D.A, ٢٠٠٠, 

N°٤,p٣٨٣. 

-Guibal.M, op.cit, p٢٤٠. 

Richer.L , op.cit, p١٤٢.  
٧١ -Vandermeeren.R, Le référé administratif précontractuel, A.J.D.A, ١٩٩٤, N°S, p٩١. 
٧٢ -Bréchon-Moulénes, Droit des marchés publics, T١, op.cit, III, ٦٥١،٢, p٣. 
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mesures provisoiresلك قاضي هذه الدعوى القيام بها، والتي تضم إضافة إلـى سـلطة   ، التي يم

الأمر، إمكانية فرض الغرامات التهديدية، ووقف إبرام العقد، ووقف تنفيذ كل القرارات و الإجـراءات               

 .٧٣المتصلة بعملية الإبرام تلك

م الاستئناف   إلى تقنين المحاكم الإدارية ومحاك     ٢٢. الذي أدخل المادة ل    ٤/١/١٩٩٢وبذلك فإن قانون    

الإدارية، قد أعطى للقاضي الإداري سلطة قوامها أمر الإدارة بضرورة مراعاة الالتزامات المفروضـة         

فالقاضي المختص بهـذه    . ٧٤عليها قانوناً في مجالي العلانية والمنافسة في معرض إبرام عقد إداري          

عن المناقصة المطروحة فـي     ، يستطيع أن يأمر الإدارة على سبيل المثال بأن تنشر إعلاناً            ٧٥الدعوى

حال عدم قيامها بذلك، أو أن تعيد نشر هذا الإعلان إذا كان الإعلان الأول غير مشروع، كما يستطيع                  

أن يأمرها بالقيام بتصرفات محددة، بحيث تكون إجراءات إبرام العقد متطابقة مع منطق المنافسة كما               

  .٧٦يفترضه القانون

 : وامر إلى الأفراد دون قيود القضاء الإداري يوجه الأ-ثالثاً

                                                           
٧٣ -Richer.L, op.cit,p١٤٣. 

- Vandermeeren, op.cit, p٩٩. 
 يقتصر في هذا المقام على نوعيه الكبيرين، وهمـا عقـود    Contrat administratif مع ملاحظة أن مصطلح عقد إداري - ٧٤

، ويتميـز   Délégation du service public، وعقود تفويض مرفق عـام  Contrats des marchés publicsالشراء العام 

يها الإدارة شارياً عاماً، إذ تحصل على الأداءات المطلوبة من أشغال أو            هذان النوعان عن بعضهما في أن الزمرة الأولى تكون ف         

 تدفعه لقاء اقتضائها لهذه الأداءات، في حين أن الزمرة الثانية يكون  Prix خدمات أو توريدات أو دراسات من السوق مقابل ثمن 

اً كما هو الحال في الزمرة الأولى من العقـود، إنمـا            محلها إدارة مرفق عام وتشغيله، و يكون المقابل الذي يتقاضاه المتعاقد ثمن           

يتجسد في الإتاوات التي يجبيها المفوض إليه من المنتفعين من خدمات المرفق محل التفويض، وذلك كما هو الحال فـي عقـود                      

 :الالتزام و الامتياز و التزام الأشغال العامة، راجع

-Guibal.M – Lucien.R- Terneyre.PH, et autres, Droit public des affaires, Lamy, Paris,١٩٩٨, p٧٧٩. 

 
 والملاحظ في هذا المقام أن القاضي المختص بالبت في هذه الدعوى هو رئيس  المحكمة الإدارية التي يقع في دائرتها مقـر    - ٧٥

ه الدعوى تصنف في عداد     الإدارة التي صدر عنها التصرف المخالف لمشروعية العلانية والمنافسة، أو من يفوضه، وذلك لأن هذ              

 : دعاوى الأمور الإدارية المستعجلة، راجع

-Vandermeeren.R, op.cit, p٩٨. 

-Lagumina et Philippe, op.cit, p٢٨٦.   
٧٦ - Laguerre.A, Le contentieux juridictionnel des marchés publics, R.M.P, N°١٩٩٣ ,٢٧٥,p١٩. 

-Richer.L,op.cit, p١٤٣. 

Debbasch.R, op.cit, p١٦٤. 
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في الحقيقة إن الأمر لم يكن على الدوام غريباً عن القاضي الإداري، فهو يرسله منـذ زمـن طويـل                    

بشكل عادي تماماً إلى أشخاص القانون الخاص الأطراف في الخصومات التي يمكن إثارتهـا أمامـه،       

غريبة بطبيعتها عـن أروقـة القضـاء        وهذا في حد ذاته من شأنه أن يثبت أن سلطة الأمر لا تكون              

، فالقاضي الإداري يمكن أن يأمر الأفراد بإخلاء أجزاء الأملاك العامة المشغولة دون وجـه               ٧٧الإداري

، كما يمكنه أن يأمر بإخلاء أجزاء من        ٧٩، كما له أن يأمر بإخلاء محال تابعة لمرفق عام إداري          ٧٨حق

، كما يمكن للقاضي    ٨٠بها بمنازعات مثل هذه الأملاك    أملاك الدولة الخاصة ، في الحالات التي يختص         

، ٨١أن يأمر المتعاقد مع الإدارة بأن يرد إلى هذه الأخيرة المواد و الآلات المتعلقة بالأشـغال العامـة                 

 المتعدية دون وجه حـق علـى   Les travaux privésوكذلك يمكن أن يأمر بوقف الأشغال الخاصة 

، وكذلك  ٨٣لات، فإن الأمر يمكن أن يقترن بتحديد مدة معينة للتنفيذ         ، وفي كل هذه الحا    ٨٢الأملاك العامة 

، كما أقر مجلس الدولة الفرنسي أيضاً، أنه إذا لم يتم الامتثال للأمـر مـن   ٨٤يمكن أن يقترن بالغرامة 

جانب من أرسل إليه، فإنه يحق لمن صدر الأمر لصالحه أن يؤمن التنفيذ عن طريق الاستعانة بالقوة                 

   . .٨٥الجبرية

 Le sursis d’exécution et l'injonction:       قضاء وقف التنفيذ والأمر-رابعاً

                                                           
٧٧ -Debbasch.R, ibid. p١٦٣. 

- Chapus.R, op.cit, p٧١٩. 
٧٨ -C.E, ١٩٦٠-١-٨, Lafon,Rec,p١٥. 

-C.E, ١٩٦٠-٥-٢٥, Dme Barbey, Rec.p٢٢٢. 

-C.E, ١٩٧٢-١١-٨,S.N.F,Rec.p٧١١. 

-C.E ١٩٩١-٣-٤, Mme Palanque,Rec,p٩٣٠. 
٧٩ -C.E, ١٩٩٣-٣-١٧, Tortajada, Rec.p٧١. 

-C.E, ١٩٩٣-٧-٢١, L.P.A, R.F.D.A,١٩٩٣,p٦٣٤.  
٨٠ -C.E, Ass, ١٩٦٥-٢-٢٦, Soc.du Vélodrome du Parc des Prince, Rec.p١٣٣, R.D.P, ١٩٦٥,p٥٠٦. 
٨١ -C.E, ١٩٥٦-٧-١٣.Office H.L.M de La Seine, R.D.P, p٢٩٦. 

-C.E, ١٩٦٣-١٠-٣٠, Sorl Sonetra, Rec, p٥٢٠. 
٨٢ -C.E, ١٩٨٠-١-٢٥, Sonetra et Mariani, Rec.p٤٩, A.J.D.A,١٩٨٠, p٦١٥. 
٨٣ -C.E, ١٩٦٠-٥-٢٥, Dame Barbey, précité. 
٨٤ -C.E, ١٩٥٦-٧-١٣, Office.H.L.M de la seine, précité. 
٨٥ -C.E, ١٩٧٢-١١-٨, S.N.C.F, précité. 
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المبدأ هو افتراض الصحة في القرارات الإدارية، لذلك فإنها تسري في مواجهة المخاطبين بها متـى                

 ذلك  ، وعلى الأفراد المخاطبين بهذه القرارات إثبات عكس       ٨٦علموا بها بإحدى الطرائق المقررة قانوناً     

، ولكن القرار الصادر قد يؤدي إلى نتائج بالغة الجسامة في حق المخاطب به، قد يتعذر          ٨٧أمام القضاء 

تداركها فيما لو تم إلغاء القرار فيما بعد، كما قد يظهر لدى القاضي أن هناك أسباباً واضحة وجدية قد                   

                                                           
٨٦ - Auby.J.M – Drago.R, Traité des recours en matière administrative, Litec, Paris, ١٩٩٢,p٢٧٩. 

سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مطبعـة جامعـة عـين شـمس، القـاهرة،                .د.أ: وفي الفقه العربي، راجع   

 . ٦٠١،ص٦،ط١٩٩١

علماً أن ولادة القرار متمتعاً بقرينة الصحة المفترضة يعني أنه مشروع دون أن يتوقف ذلك  على تدخل القضاء بشـكل مسـبق،               

 : ، راجع في ذلك)الطبيعة التنفيذية للقرار: ( ليه اصطلاحاًوهو الأمر الذي يطلق ع

-Darcy.G, La décision exécutoire, A.J.D.A, ١٩٩٤, p٦٦٩.et.s.s.  
 ومن ثم فإن الشرطين المطلوبين لوقف التنفيذ يتمثلان في ضرورة وجود ضرر من المتعذر إصلاحه نـاجم عـن تطبيـق                      - ٨٧

د أسباب جدية للامشروعية من شأنها أن تؤدي غالباً إلى إلغاء القرار عند النظر في موضوع                القرار موضوع النزاع أولاً، وبوجو    

 إذ لا يقبل طلـب وقـف        – وهو ذو طبيعة إجرائية      –الدعوى ثانياً، ويضاف إلى هذين الشرطين شرط ثالث في مصر وسورية            

ل أن الشرط المتعذر تداركه هو الشرط الأقدم، إذ اشترطه          التنفيذ إلا إذا اقترن مع طلب إلغاء القرار ذاته، ويلاحظ في كل الأحوا            

 : مجلس الدولة الفرنسي منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، راجع
-Saint – Morc, Les notions de préjudice difficilement réparable et de moyen sérieux, Gaz.Pal, 
١٩٨٥,p٥٢.  

 : ، على مايأتي١٩٧٢ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٤٩روط وقف التنفيذ، إذ نصت المادة وقد قنن قانون مجلس الدولة المصري ش

لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقـف تنفيـذه إذا                       ( 

   ).عذر تداركهاطلب منها ذلك في صحيفة الدعوى، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يت

ويلاحظ في هذا الصدد أن القانون لم يقنن شرط الأسباب الجدية التي قد تدعو إلى إلغاء القرار محل طلب الوقـف                      

عند النظر في الموضوع، غير أ ن القضاء الإداري المصري قد أكد هذا الشرط في العديد من أحكامه، أنظر على سبيل المثـال،                    

ق، مذكور عند المستشـار     ١٢، السنة ١٩/١١/١٩٦٦ جلسة   –ق  ٦٢٠/١١ارية العليا في القضية رقم      لا الحصر حكم المحكمة الإد    

حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المبادئ القانونية في المنازعات الإدارية، الكتاب الأول، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القـاهرة،                 

ق، مذكور عند عكاشة، المرجع     ٢٠، السنة   ١٥/٢/١٩٧٥ جلسة   –ق  ١٢٣٥/١٨، وكذلك حكمها في القضية رقم       ٢٧٢، ص ١٩٨٣

 .٢٧٣السابق، ص

 من قانون مجلس الدولة السوري رقـم        ٢١ويلاحظ أيضاً أن شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية مقننة في المادة             

من ثم فإنه يسري     من قانون مجلس الدولة المصري سالفة الذكر، و        ٤٩، والمطابقة في صياغتها وأحكامها للمادة       ١٩٥٥ لسنة   ٥٥

ولكـن القضـاء    .  من قانون مجلس الدولة المصـري      ٤٩ من قانون مجلس الدولة السوري ما ذكرناه عن المادة           ٢١على المادة   

الإداري السوري قد فعل كما فعل شقيقه المصري، حيث أكد على ضرورة توافر شرط الأسباب الجدية، راجع مثلاً حكم المحكمة                    

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليـا لسـنة           / ١٩٧٥ لسنة   ٤٠ في الطعن رقم     الإدارية العليا السورية  

، مجموعة المبادئ القانونية التـي قررتهـا المحكمـة          ١٩٨٤ لسنة   ١٠٥٢، وحكم المحكمة ذاتها في الطعن رقم        ٤١٣،ص١٩٧٥

 .١٩٨٤الإدارية العليا لسنة 
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مستقر عليه في فرنسـة ومصـر   تدفع إلى إلغاء القرار ذاته عند الفصل في الدعوى، لذلك فإنه من ال     

وسورية قانوناً،واجتهاداً، وفقهاً، أن المدعي يستطيع أن يطلب من القاضي الإداري تأجيل نفاذ القرار              

محل الخصومة لفترة مؤقتة، وحتى يتم البت في الدعوى الأصلية المتعلقـة بإلغـاء القـرار محـل                  

 سوف ينتج آثاراً في المستقبل بالتعديل فـي         وهذا يعني أن وقف التنفيذ لا يمنح إلا إذا كان         . ٨٨الطعن

 . ٨٩مركز قانوني أو واقعي موجود

وأمام هذه الفعالية الكبيرة التي يملكها قاضي الإلغاء في شل آثار القرارات الإدارية، فقد طرح جانـب             

من الفقه أن الأحكام الصادرة عن القاضي بشأن وقف تنفيذ قرار إداري معـين مـا هـي إلا أوامـر              

نى القانوني الدقيق للكلمة، وذلك لأنها تشكل طلبات قانونية مستقلة عن الحكـم فـي موضـوع                 بالمع

النزاع، ويمكن أن تقترن بجزاء مستقل في حال مخالفة الإدارة لهذه الطلبات، وهذا الجزاء يمكـن أن                 

، ٩٠تنفيذهيتمثل في إمكانية إثارة مسؤولية الإدارة إذا ما نفذت القرار محل الخصومة والذي تم وقف                

وذلك على عكس جانب آخر من الفقه الذي رأى أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية لا يملك أي مظهـر                   

 .٩١من مظاهر الأمر

وإذا كان وقف تنفيذ القرار الإداري مشكوكاً فيه من إذ كونه أمراً، فإن المشرع الفرنسي قـد أعطـى          

ر في أحوال محددة، حيث يحق لهذا الأخير        لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة اختصاصا صريحاً بالأم      

 La liberté أن يأمر الإدارة بالقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحماية إحدى الحريات الأساسـية  

fondamentale   وفي حالة التجاوز الجسيم على إحدى هذه الحريات المذكورة، وذلك وفقاً لقـانون ،

 Code de justiceمـن تقنـين العدالـة الإداريـة      ، الذي اًدخل إلى الفصل الخامس ٣٠/٦/٢٠٠٠

administratif    القضاء المستعجل المتعلق بالحريات الأساسـية سـالف         - بدوره –، والذي استقطب 

 .٩٢ منه٢-٥٢١.الذكر في المادة ل

 المذكورة يسـتلزم تـوافر      ٢-٥٢١.وبناء على ما تقدم، فإن الإجراء المستعجل المقنن في المادة ل          

يجب علـى المـدعي أن يقـدم إلـى     : الشكل، وأخرى بالموضوع، فعلى صعيد الشكلشروط متعلقة ب 

                                                           
٨٨ - Corbajo.J, L’application dans le temps des décisions administratifs exécutoires, Thèse, L.G.D.J, 

Paris, ١٩٨٠,p٢٣٣. 
٨٩ -Corbajo.J, ibid, p٢٣٣. 
٩٠ -Gaudemet.Y, Réflexions…op.cit, p٨١٩. 
٩١ -Chevallier, L’interdiction pour le juge administratif.. op.cit, p٧٣.  
٩٢ - Rouault.M.CH, La loi du ٣٠/٦/٢٠٠٠, un petit vers un traitement efficace de l’urgence par le juge 

administratif, D, ٢٠٠١, N°٧٠١٤, Ch,p٤٠١.  
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القاضي طلباً يبين فيه وقائع التجاوز الجسيم على إحدى الحريات الأساسية، ويطلب منه أن يأمر بكل                

الإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تضع حداً لهذا التجاوز، أما على صـعيد الموضـوع، فـإن                  

، والأوامر التي يصدرها القاضي فـي   L’urgence يستند إلى عامل الجدية والسرعة الطلب يجب أن

هذا المجال لا تقتصر على الأشخاص المعنوية العامة فحسب، إنما تشمل أيضاً كل تنظيم قانون خاص                

مكلف بإدارة مرفق عام يقدم على ارتكاب تجاوز جسيم على إحدى الحريات الأساسية لفـرد معـين،                 

إذ يقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية لقمع هذا التجاوز على الحرية الأساسية إنمـا يتمتـع               والقاضي  

بسلطة تقديرية واسعة في هذا النطاق، ولكنه مقيد من الناحية الزمنية، إذ يجب أن يمارس سـلطاته                 

دة وبذلك، فإن الإجراء المستعجل الذي نصت عليـه المـا         . ٩٣المبينة أعلاه خلال ثمان وأربعين ساعة     

 سالفة الذكر، لا يتعلق بقرار أو بتصرف قانوني صادر عن الإدارة، إنما يتعلـق بأفعـال                 ٢-٥٢١.ل

 .٩٤وسلوكيات سيئة صادرة عنها، ويمكن أن تلحق الضرر بأحد الأفراد

ودون شك، فإنه تثار في هذا الصدد، مسألة على درجة من الأهمية، وهي المتعلقة بتوضيح المقصود                

، في الواقع إن الحريات الأساسية هي الحريات العامة، والتي تملك قيمة دستورية             بالحريات الأساسية 

غالباً وفقاً لاجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي، وذلك مثل الحرية الفردية، وحرية التنقل، والاعتقاد،             

 ..٩٥والرأي

 ـ                  راءات وكذلك أيضاً، يجب توضيح البعد الذي يحمله عنصر الاستعجال فـي هـذا النـوع مـن الإج

 .٩٦المستعجلة، والذي يعد مسألة واقعية ونسبية تتعلق بمصالح كل مدعٍ على حدة

  L’injonction tacite: الأمر الضمني: خامساً

، ٩٧هناك جملة من الوسائل التي يلجأ إليها القاضي الإداري في سبيل تحقيق ما يريـده مـن الإدارة                 

إن كانت تنطوي في جوهرها على التدخل في سلوكيات         وهي لا تشكل في حد ذاتها أمراً مباشراً لها، و         

، فقد تحجم الإدارة عن تنفيذ الشيء المقضي به مـن جانـب القاضـي               ٩٨الإدارة العاملة وتصرفاتها  

الإداري، فيعود المدعي إلى هذا الأخير، الذي لا يمكنه عندئذ إلا أن يحكم بإحالة الملـف إلـى الإدارة                   

                                                           
٩٣ - Rouault.M.CH, ibid, p٤٠١. 
٩٤- Rouault.M.CH, ibid, p٤٠١  
٩٥ - Villiers.M, Dictionnaire de droit constitutionnel, A.colin, Paris, ١٩٩٩, p١٣١. 

- Champeil.Desplats.V, La notion de droit fondamental et le droit français, D, ١٩٩٥,CH, p٣٢٤ et.s. 
٩٦ -Rouault.M.CH, op.cit,p٤٠١.  
٩٧ - Chapus.R, Contentieux.., op.cit, p٧١٦. 
٩٨ -Debbasch.R, op.cit, p١٦٤. 



 القاضي الإداري و الأمر القضائي

 ٢٠٥ 

ت اللازمة التي تستوجب تنفيذ الشيء المقضي به، ومن ثم الوصول           المعنية مع وجوب اتخاذ الإجراءا    

 .٩٩إلى حق المدعي، وتحقيق المشروعية

ودون شك فإن القاضي الإداري يقوم من خلال هذه الإحالة بتسمية السلطة الإدارية المختصة، ومـن                

 كان بدوره محلاً    ثم توجيه طلب إليها بأن تعيد فحص الموقف الذي يشكل أصلاً للقرار المتخذ، والذي             

للإلغاء، وذلك مع الأخذ بالحسبان الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن، وفي حال تقاعس الإدارة عـن                

أداء هذا الالتزام، فإن القاضي لا يتردد عندئذ في إثارة مسؤوليتها على أساس الخطأ، وذلك لأن عدم                 

 . ١٠٠تنفيذ الشيء المقضي به يشكل خطأ مرفقياً يستوجب المسؤولية

ومن هذه الوسائل أيضاً، ما يقوم به القاضي عندما يصدر حكماً بالإلغاء، من إعطاء توجيهات للإدارة                

المعنية حول كيفية تنفيذ الحكم المتضمن ذلك، وكيفية البت في المشكلة التي صـدر بشـأنها القـرار       

 .١٠١الأول من جديد

صل في بعض الأحيان إلى حـد الحلـول         وقد تتجاوز الأساليب المذكورة نطاق الطلبات والتوجيهات لت       

محل الإدارة العاملة بشكل غير مباشر، وذلك عندما يتناول القاضي القرارات التـي تصـدرها هـذه                 

  L’annulationالأخيرة في نطاق قضاء الإلغاء، ويتجسد ذلك خصوصاً في مجال الإلغـاء الجزئـي   

partielles  جزءاً من مضمون القرار محل الخصـومة،  للقرارات الإدارية، إذ يمكن للقاضي أن يلغي

ولو طلب الخصم الإلغاء الكلي، وذلك إذا كان الجزء الملغى قابلاً للانفصال عمـا تبقـى مـن محـل                    

، مع الإشارة إلى أن الإلغاء الجزئي لا يتناول محل القرار فحسب، إنما يمكن أن يؤدي إلـى                  ١٠٢القرار

                                                           
٩٩ - Hauriou: Notes.  sous: C.E, ١٩٠٨-٦-٢٦, Daraux, S, ٣ ,١٩٠٩, p١٢٠.  

-Debbasch.R, ibid, p١٦٤. 

-Auby et Drago, op.cit, p٥٤٤. 
، و لاسيما ما ذكره من أحكام قضـائية فـي          ٧٢٧ في القضاء الإداري، المرجع السابق، ص      Chapusراجع مطول الأستاذ     -١٠٠

 : وراجع. هذا المجال

-Gaudemet.Y, Réflexions..op.cit, p٨١٩. 

-Chevallier, L’élaboration..op.cit, p٢٧٩.     
، ولا سيما ماذكراه من أحكام قضائية فـي هـذا     ٥٤٩ السابق، ص   راجع في ذلك مطول الأستاذين أوبي و دراغو، المرجع         - ١٠١

 :المجال، وكذلك راجع

-Gaudemet.Y, Réflexions, op.cit, p٨١٩. 

-Debbasch.R, op.cit,p١٦٤. 
١٠٢ - Auby et Drago, op.cit, p٥٤٩. 

- Chapus.R, op.cit, p٧٣٩. 
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ودون شك فإن سلطة الإلغاء الجزئي هذه تمثل إصـلاحاً          ،  ١٠٣التعديل في نطاق تطبيقه مكانياً و زمانياً      

 . ، ولكن في إطار الخصومة  فقط١٠٤للقرار، وحلولاً مكان الإدارة مصدرة القرار في جزء من سلطاتها

وإضافة إلى ما تقدم، فإن قاضي الإلغاء يستطيع أن يتناول القرارات المعروضة عليـه بنـوع مـن                   

لغاء قرار إداري، فيرفض القاضي هذه الطلبات، ولكـن بعـد أن            التعديل، إذ يمكن أن يطلب الخصم إ      

يعدل في القرار المعروض عليه، وذلك عن طريق استبدال الأساس القانوني الذي يقوم عليه القـرار،               

إذ يقوم في هذه الحالة بإسناد القرار إلى النص الذي يحمله قانوناً، مع استبعاد ذلـك الـنص الـذي                    

أو عن طريق إحلال أسباب جديدة للقرار غير تلك التي أسست عليها الإدارة             ،  ١٠٥استندت إليه الإدارة  

قراراتها، إذ إن السبب المغلوط فيه من جانب الإدارة، يحل محله سبب من شـأنه أن يبـرر القـرار                    

، وذلك بواسطة القاضي، ولكن سلطة استبدال الأسباب تلك لا يمكن أن تسـتخدم إلا عنـدما             ١٠٦قانوناً

دارة مقيدة من حيث أسباب القرار، وبحيث يقوم القاضي في هذه الحالة، بإعادة إسناد              تكون سلطة الإ  

 . ١٠٧القرار إلى أسباب موجودة في نص قانوني

وفي النهاية، لابد أن نذكر أيضاً بالسلطات الواسعة التي يملكها القاضي الإداري في نطـاق القضـاء                 

 محل الإدارة أحياناً، مع توفيق ذلك مـع مبـدأ           الكامل في تعديل القرارات المعروضة عليه، والحلول      

 .١٠٨الفصل بين السلطات

                                                                                                                                   
لدكتور وهيب عياد سلامة عن الإلغـاء الجزئـي للقـرارات           وانظر في ماهية وشروط الإلغاء الجزئي بشكل عام مؤلف الأستاذ ا          

 . وما بعدها١٧، ص١٩٩٢الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 قراراً إدارياً بمقدار ما يحمل من أثر رجعي غير مشروع فقط، راجع             - على سبيل المثال   – فقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي       -١٠٣

 ، A.J.D.A، وفـي  ٢٦ و المنشور في المجموعة ص Mlle Montalibet قضية ، في١٩٨٠-١١-١٤حكمه الصادر بتاريخ 

 . ٣١٥،ص١٩٨١
١٠٤ -Chapus.R, op.cit, p٧٣٩.  

 وذلك بشرط التطابق بين محمول كل من النص الجديد و النص الخاطيء الذي استندت إليه الإدارة، راجع أحكـام مجلـس                      -١٠٥

 :الدولة الفرنسي الآتية

-C.E, ١٩٩٣-٦-١١, Soc.Landrieu, Rec.P١٧٣. 

-C.E, ١٩٨٧-٤-٨, Procopio, A.J.D.A, ١٩٨٧,P٤٧٢, Concl, O.Schraneck. 
١٠٦-C.E, ١٩٨٣-١-٧, Soc.Sogeba, Rec, p٧٩٦.  

-C.E, Ass, ١٩٧١-١-٨, Dme Desamis, Rec, p١٩.   
١٠٧-C.E, ١٩٥٠-٥-٢٦, Soc.Loitière Provençale, Rec.p٣١٤.  
١٠٨-Chapus.R, Contentieux…,op.cit, p٧٣٦. 

- Gaudemet, Réflexions..op.cit, p٨٢١.  
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، بل  ٨/٢/١٩٩٥وعلى كل حال، فإن إمكانية توجيه الأوامر لم تكن تقتصر على القاضي الإداري قبل               

وجدت حالات استثنائية أخرى يمكن من خلالها توجيه الأوامر إلى الإدارة، وهو ما سيبين في المطلب                

 :الآتي

 الثانيالمطلب 

 توجيه الأوامر إلى الإدارة 

 عن غير طريق القاضي الإداري

نتطرق في هذا المطلب إلى الحالات التي يمكن من خلالها توجيه الأوامر إلى الإدارة، من جانب جهات               

غير القضاء الإداري، فنتطرق إلى الحالات التي يمكن للقاضي العادي أن يوجه مثل هذه الأوامر فـي                 

ة، ثم نقوم بدراسة إمكانية توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانـب السـلطات الإداريـة                مواجهة الإدار 

 :المستقلة، وذلك على النحو الآتي

 :  توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانب القاضي العادي-أولاً

، ولعل المجال الخصب لذلك يتمثل      ١٠٩يقوم القضاء العادي بتوجيه الأوامر إلى الإدارة منذ زمن طويل         

 ، وسوف نقوم بتحديد مفهوم الاعتداء المادي، وشـروطه،  La voie de fait ١١٠في الاعتداء المادي

ومبررات اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة به، والسلطات التي يملكهـا هـذا          

  :الأخير في النطاق نفسه

ارة، تكون مشوبة بأحد عيـوب   تقوم بها الإدOpération matérielleهو عملية مادية : مفهومه-١

 . ١١١المشروعية الجسيمة، وتحمل تجاوزاً في الوقت نفسه على حرية أساسية أو على ملكية خاصة

                                                           
١٠٩ -Debbasch.R, op.cit, p١٦٣. 

- Costa.J.P, op.cit,p٢٢٨. 
١١٠ - Debbasch.R, op.cit,p١٦٣. 

 : انظر في الفقه الفرنسي -١١١

-Duez.P et Debeyre.G, op.cit, p٢٥٠. 

- Lang.A.V – Gondouin.G- Inserguet- Brisset.V, op.cit,p٢٨٩. 

- Chapus.R, Droit administratif général, Delta, Paris, ١٩٩٥, ed٩, p٧٦٤. 
- Bretton.PH, L’autorité judiciare gardienne des libertés essentielles et de la propriété 

privée, L.G.D.J, paris, ١٩٦٤, p٤٥. 

محمد مرغني خيري، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الثاني، قضاء التعويض، بـلا دار              . د. أ -: وراجع في الفقه العربي   

 ـ           .د.أ-،  ٨،ص١٩٩٧نشر، القاهرة،    ، ١٩٩٥كندرية،  ماجد راغب الحلو، القضـاء الإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإس
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وجـود  : أولها: وفي ضوء هذا التعريف، يتضح وجوب توافر ثلاثة شروط للقول بوجود اعتداء مادي            

 بلغ وجه عدم المشـروعية فيهـا        عمل مادي، فالقرارات في حد ذاته لا تعد من أعمال الاعتداء، ولو           

أمـا  . درجة الانعدام، أما ثانيها، فيتجسد في كون عدم مشروعية العمل المادي صارخاً، تام الوضوح             

ثالث هذه الشروط فيتمثل في أن يؤدي النشاط الإداري المادي إلى تجاوز جسيم على الملكية الخاصة،                

نقض الفرنسية بعدم تحقـق أركـان العمـل         ، ومن ثم فقد حكمت محكمة ال      ١١٢أو على حرية أساسية   

) وهي حريـة أساسـية    ( المادي في الحالة التي لم يتحقق فيها إلا تجاوز جزئي على الحرية المهنية              

 .١١٣لأحد الأطباء

وبناء عليه، فإنه إذا تعلق الأمر بملكية عقارية، فإن الاعتداء المادي يظهر بمعنى الاسـتيلاء علـى                 

حق من جانب الإدارة، أما إذا تعلق الأمر بمنقول فيظهر هذا الاعتداء فـي              الملكية العقارية دون وجه     

صورة التجريد من الأموال المنقولة، أو إتلافها، ويظهر هذا الاعتداء في حالة الحريـات الأساسـية،                

خصوصاً، في حالات التوقيف التعسفي، أو خرق حرمة المنزل دون سند قـانوني، أو خـرق حرمـة        

 .١١٤إلخ..القبر

تختص المحاكم العادية بنظر قضايا الاعتـداء       : ختصاص القضاء العادي بمسائل الاعتداء المادي     ا-٢

المادي، واختصاصها في هذا المجال تملك بمقتضاه الحكم على الإدارة كما تحكم على الفرد العـادي،                

                                                                                                                                   
محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمـال       . د.، ويلاحظ أن الأستاذ الحلو يطلق على الاعتداء المادي تسمية أعمال التعدي، أ            ١٧٤ص

: ، ويطلق الأستاذ ليلة  على الاعتداء المادي تسمية مغايرة أيضـاً، إذ يسـميها              ٣٦٦، ص ١٩٨٥الإدارة، بلا دار نشر، القاهرة،      

لتعدي، أما الأستاذ الدكتور محمود محمود حافظ فيطلق عليها تسمية أعمال الغصب، راجع مؤلفه فـي الرقابـة                  أعمال الغصب وا  

مصطفى . د -: ، وراجع أيضاً في شأن تحديد مفهوم الاعتداء المادي        ٢٦٨،ص١٩٩٣على أعمال الإدارة، بلا دار نشر، القاهرة،        

  . وما بعدها١٤١، ص١٩٦٤ القاهرة، القاهرة، كيرة، نظرية الاعتداء المادي، رسالة دكتوراه، جامعة
 : راجع في الفقه الفرنسي-١١٢

-Duez – Debyre, op.cit,  p٢٥٠. 

-Chapus.R, Droit administratif, op.cit, p٧٦٧. 

 :وفي الفقه العربي

د راغب الحلـو،    ماج.د.، أ ٣٦٦محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص     . د.، أ ٢٦٨محمود محمود حافظ، المرجع السابق،ص    . د.أ-

، ٢١٢مصطفى كيرة، المرجـع السـابق، ص  . د.، أ٩٨محمد مرغني خيري، المرجع السابق، ص     . د.، أ ١٧٣المرجع السابق،ص 

 . وما بعدها
١١٣ - Cass. Civ, ١٩٧٩-١٢-١١, Preyval, J.C.P, ١٩٨١,N°١٩٥٠١,Note,Auby.J.M. 

-١١٤ Chapus.R, Droit administratif,T١, op.cit,p٧٦٧.  
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قضـاء  ، ويخـتص ال   ١١٥فتطبق عليها قواعد القانون الخاص، ولا تتقيد في ذلك بقواعد القانون العام           

 . ١١٦ بنظر هذا النوع من الدعاوى- كفرع من القضاء العادي–المستعجل 

: فكـرة المسـخ   : أولهمـا : ويقوم اختصاص القضاء الإداري فـي هـذه الحالـة علـى أساسـين             

Dénaturation                 إذ إن جسامة العيب الذي اكتنف العمل المادي الذي قامت به الإدارة من شـأنه أن ،

، أمـا   ١١٧ويحول الإدارة من ثم إلى فرد عادي يقاضيها القضاء العـادي          يجرده من طبيعته الإدارية،     

الأساس الثاني فيتمثل في أن بعض الظروف التاريخية في فرنسة قد رسخت في الأذهان أن القضـاء                 

، إلا أن التطورات التـي لحقـت        ١١٨العادي هو الحصن المنيع لحريات الأفراد، ولحق الملكية الخاصة        

سي أظهرت أنه لا يقل حماساً في حماية الحريات العامة والملكيات الخاصـة             بعمل مجلس الدولة الفرن   

، لذلك فإن نظرية الاعتداء المادي لاقت انتقاداً في مجملها، فتعالـت أصـوات              ١١٩عن القضاء العادي  

 لأن المتقاضين لديهم نـزوع      – رغم ذلك على قيد الحياة       –، ولكن النظرية بقيت     ١٢٠تدعو إلى هجرها  

                                                           
١١٥-Debbasch.R, op.cit, p١٦٣. 

- Lang- Gondouin- Inserguet-Brisset,op.cit, p٢٩٠.  

محمود . د.، أ ٢٦٤مصطفى كيرة، المرجع السابق،ص   .، د ٩٩محمد مرعني خيري، المرجع السابق، ص     . د.أ-:وفي الفقه العربي  

 . ١٧٥ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،ص. د.، أ٢٧٩محمود حافظ، المرجع السابق،ص
 من قانون أصول المحاكمات المدنية السـوري        ٧٨ من المادة    ٥علماً أن الفقرة    . ٢٦٥ى كيرة، المرجع السابق،ص   مصطف.د-١١٦

، غير أن عـدم     )لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية             : ( تنص على مايأتي  

ة الإدارية، ينحصر أثره في القضايا التي هي مـن اختصـاص المحـاكم              تعرض قاضي الأمور المستعجلة العادي لحقوق السلط      

، فيكـون   )مثل قضايا الاعتداء المـادي    ( الإدارية، أما إذا كانت القضية المتنازع عليها مع الإدارة من اختصاص القضاء العادي              

محاكمات في المواد المدنية والتجاريـة،      رزق االله إنطاكي، أصول ال    . د.أ: راجع. القضاء المستعجل العادي مختصاً بالتبعية لذلك     

 .٢٥٥منشورات جامعة دمشق، دمشق، بلا تاريخ،  ص
١١٧-Lang, Gondouin , Inserguet-Brisset, op.cit,p٢٩٠. 

- Chapus.R, Droit administratif,T١,op.cit,p٧٦٣. 

  .٣٦٩لة، المرجع السابق، صمحمد كامل لي. د.، أ٩٩محمد مرغني خيري، المرجع السابق،ص. د. أ-: وفي الفقه العربي

لا يجوز توقيف أحد تعسـفياً، ويـؤمن   : (  من الدستور الفرنسي على ما يأتي٦٦وقد ترسخ هذا الوضع دستورياً، إذ تنص المادة  

  ).القاضي العادي، باعتباره حارساً للحرية الفردية، احترام هذا المبدأ ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون
١١٨- Lang, Gondouin , Inserguet-Brisset,op.cit,p٢٩٠.  

 ٩٩محمد مرغني خيري، المرجع السابق،ص. د.أ-: وفي الفقه العربي
 . ٩٩محمد مرغني خيري، المرجع السابق،ص. د. أ-١١٩

١٢٠- Concl. Fournier, C.E, ١٩٦٥-٧-١٩, Voskresensky, A.J.D.A, ١٩٦٥, p٦٠٥.   
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ضاء العادي الذي يملك فعالية أكبر من القضاء الإداري، ولا سيما في مجـال الأمـور                طبيعي إلى الق  

 . ١٢١المستعجلة

تملك جهـة   : السلطات التي يمارسها القضاء العادي في مواجهة الإدارة في حالة الاعتداء المادي           -٣

المادي، إذ  القضاء العادي اختصاصات واسعة وحصرية عند نظرها في المنازعات المتعلقة بالاعتداء            

تختص هذه الجهة بتقدير النتائج المالية المترتبة على وقوع الاعتداء المادي، فتملـك الحكـم علـى                 

، كما يختص القضاء    ١٢٢الإدارة بجبر الضرر الناشئ عن تصرفها، وتلزمها بأداء التعويضات المطلوبة         

 .١٢٣العادي بتقدير عدم شرعية القرار الإداري السابق على ارتكاب الاعتداء

ولا تقف سلطة القاضي الإداري عند هذا الحد، بل يحق له أن يوجه الأوامر إلى الإدارة لكي تتوقـف                   

، فهو يستطيع أن يحكم بطردها من الأماكن التي     ١٢٤عن السلوكيات، والأفعال المشكلة للاعتداء المادي     

 ـ         ة لأحـد  وضعت يدها عليها دون وجه حق، أو أن ترفع المخيمات المقامة علـى الأراضـي المملوك

، وكذلك يسـتطيع أن يأمرهـا       ١٢٦، أو أن ترد الأشياء المستولى عليها دون مسوغ قانوني         ١٢٥الأفراد

، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يحق لجهـة           ١٢٧بتحرير الأشخاص الموقوفين خلافاً لأحكام القانون     

لك ضـمن نطـاق     القضاء العادي أن توجه أمراً إلى الإدارة بضرورة تدارك ارتكاب العمل المادي، وذ            

 ، إذ يستطيع قاضي الأمور المستعجلة المـدني أن  Le référé Préventifالقضاء المستعجل الوقائي 

 من شـأنها أن  Comportements imminentsيحظر على الإدارة ممارسة سلوكيات توشك أن تقع 

                                                           
١٢١ - Lang, Gondouin , Inserguet-Brisset,op.cit,p٢٩٠ 

 في نطاق التعويض عن الاعتداء المادي، فإنه يجب أن يؤخذ بالحسبان مسؤولية الإدارة أولاً، ولكن أحياناً تطرح مسـؤولية                    -١٢٢

الموظف الشخصية، إذا ارتكب هذا الأخير الاعتداء المادي تلبية لمصلحته الشخصية، ويرى بعض الفقه الفرنسي أن هذه الحالـة                   

إنّ هناك تطابقاً بين الاعتداء المادي، والخطـأ        :  في التطبيق الواقعي لنظرية الاعتداء المادي، إذ يمكن القول         الأخيرة من الغزارة  

 : الشخصي، راجع في ذلك

-Bretton.PH, op.cit, p٥٥. 

، ٣٦٦محمد كامل ليلة، المرجع السابق،ص    . د.أ-،  ١٧٤ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،ص    . د. أ -: وراجع في الفقه العربي   

  .٢٦٥مصطفى كيرة، المرجع السابق،ص.د

  
 . ١٧٤ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص.د.، أ٢٦٩محمود محمود حافظ، المرجع السابق، ص. د. أ-١٢٣

١٢٤- Chapus.R, Droit administratif, T٢, op.cit, p٧٦٤. 

  .٢٦٧مصطفى كيرة، المرجع السابق، ص.د-: وفي الفقه العربي
١٢٥- T.C, ١٩٤٨-٦-١٧, Manufacture de velours et peluchs, Rec., p٥١٣, p٣٧٧, R.D.P,١٩٤٨, p٥٨١.  
١٢٦-T.C, ١٩٤٩-٣-١٧, Soc. Holel du vieux Beffroi, D, ١٩٤٩, p٢٠٩, concl.J.Delvolvé.  
١٢٧-Cass.Civ, ١٩٨٦-١١-٤, J.C.P,١٩٨٧,IV, p١٩.  
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مـة التنـازع     أن محك  – من جهة أخرى     –ولكن يلاحظ   . ١٢٨ فيما لو تم اقترافها اعتداء مادياً      –تشكل  

 ١٧٩٠ وتحـت طائلـة خـرق قـوانين          –الفرنسية  قضت حديثاً أن القاضي العادي لا يحق له أبداً            

، وكل حال، ١٢٩ أن يوجه الأمر إلى الإدارة خارج نطاق الاعتداء المادي       –وقوانين السنة الثالثة للثورة     

ذ ما تم الأمر به من جانـب        فإنه يمكن أن يقترن الأمر بالغرامة التهديدية كجزاء على التأخر في تنفي           

 .١٣٠القاضي العادي

مقارنة السلطات التي يملكها القاضي العادي في مجال الاعتداء المادي بالسـلطات التـي يملكهـا     -٤

في مجال التفرقـة بـين   :  من تقنين العدالة الإدارية    ٢-٥٢١قاضي الأمور المستعجلة بموجب المادة      

 المادي يفترض تجاوزاً على حرية أساسية أو علـى حـق            هذين المفهومين، فإننا نلاحظ أن الاعتداء     

 ،  في Irrégularité grossièreالملكية، ولأن الإدارة تقترف بموجبه درجة قصوى من اللامشروعية 

 المـذكورة لا    ٢-٥٢١.حين أن القضاء المستعجل الإداري المتعلق بالحريات، والمقنن في المـادة ل           

ع على حق الملكية، إضافة إلى ذلك، فإن أحكام الاعتداء المادي           يشمل التجاوز الجسيم و غير المشرو     

لا تطبق إلا إذا كان التجاوز الجسيم مرتكباً من قبل الإدارة أو أحد عمالهـا، فـي حـين أن القضـاء        

المستعجل المتعلق بالحريات يتدخل في الحالات التي يكون فيها التجاوز الجسيم مقترفاً مـن جانـب                

لف بمهمة مرفق عام، كما أن الإجراءات التي يجب أن يحتويها الأمـر لـدفع               تنظيم قانون خاص مك   

غائلة الاعتداء يجب أن تطلب من جانب الخصوم في نطـاق القضـاء المسـتعجل الإداري الخـاص                  

بالحريات، ويجب أن تحدد بدقة من قبلهم، في حين يقوم القاضي العادي في نطاق الاعتداء المـادي                 

   .١٣١ي يراها ضرورية لدفع الاعتداء عن الحرية الأساسية أو الملكية الفرديةبالأمر بالإجراءات الت

وعلى العموم، فإن الأحكام الجديدة التي أتى بها المشرع بشأن التدخل السريع من جانـب القاضـي                  

الإداري لحماية الحريات الأساسية قد جاءت سداً لفجوة كانت واضحة في النظام القانوني الفرنسـي،               

انباً من الفقه رأى في هذه المؤسسة القانونية الوليدة منتهى الأمل، ودعا إلى إلغاء نظرية               حتى أن ج  

، ولكن مع ذلك، فإن القضاء المستعجل الإداري المتعلـق بالحريـات الأساسـية              ١٣٢الاعتداء المادي 

                                                           
١٢٨-T.C, ١٩٤٨-٢-٢٨, Vve Puget,Rec.p٥٠٧. 

-T.C, ١٩٦٢-١٢-١٧,Soc.civ du domaine de Comteville, R.D.P, ١٩٦٣,p٣١٧. 
١٢٩ -T.C, ١٩٩١-٤-١٥, Couach, ,Rec, p٤٦٢. 

 .، وما بعدها٩٩محمد مرغني خيري، المرجع السابق،ص. د.أ-١٣٠

 . ٢٧٢مصطفى كيرة، المرجع السابق، ص.د-
١٣١-Rouault.CH, op.cit, p٤٠١.  
١٣٢- Rouault.Ch, Ibid , p٤٠٢.  
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 ـ              د فـي   يعتوره النقص، فهو لا يشمل حالات الاعتداء الجسيم على الملكية الفردية، والتي مازال يعتق

، كما أن القضاء المستعجل  Le gardien naturelفرنسة بشأنها أن القضاء العادي حارسها الطبيعي 

المدني يتفوق على القضاء المستعجل الإداري بميزات لا يمكن إهمالها، ولا سيما من حيث السرعة و                

 .١٣٣المرونة

 : ستقلة توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانب السلطات الإدارية الم-ثانياً

 اصـطلاح حـديث    Les autorités administratives indépendantesالسلطات الإدارية المستقلة 

خاص بالمنظومة القانونية الإدارية الفرنسية، وهي مجموعة من اللجان والمجالس الخاصة، تتمتـع             

هي لا تكتسـب     بالاستقلال في مواجهة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ف        –من ناحية أولى  –

 بسلطة  -من ناحية أخرى  –الشخصية المعنوية، ولا تخضع لسلطة أعلى منها درجة، كما أنها تتمتع              

إبداء الاقتراحات، وتقديم الآراء، فضلاً عن تمتعها بسلطة رادعة تتمثل في إمكانية إصدار الأوامـر،               

ذه السلطات فـي العمـل      وتتمثل الوظيفة الأساسية له   . ١٣٤وفرض جزاءات إدارية ذات طبيعة عقابية     

                 على تسيير الدولة ضمن نطاق المشروعية قدر الإمكان، حتى أن فقه المرافق العامة الحديث قد عـد

 .١٣٥  Services publics pour régulationهذه السلطات مرافق عامة لأجل التنظيم والضبط 

 سلطة  -ا بجماعية التشكيل  التي تتسم كله  -ويلاحظ أنه توجد من بين هذه السلطات الإدارية المستقلة          

والـذي تـم    Le médiateur  ١٣٦إدارية مستقلة تتكون من تشكيل فردي، وهذه السلطة هي الوسيط

                                                           
١٣٣-Rouault.Ch, Ibid., p٤٠٢  

ل في فرنسة، بيد أن سلطة الأمـر لـم   يظل محل جدا) مستقلة(  وفي الحقيقة، فإن طبيعة وعدد التنظيمات الإدارية التي تعدّ          -١٣٤

 La commission national de laاللجنة الوطنية للاتصال و الحريـات  : يعترف بها إلا للسلطات الإدارية الأكثر أهمية مثل

communication et des  libertés  )C.N.C.L(    ولجنة عمليـات البورصـة ،La commission des opérations de 

bourse ) C.O.B ( ومجلس المنافسة ،Conseil de concurrence واللجنة البنكية ،Commission bancaire  ،و الوسـيط 

 : راجع
-Decoopman.N, Le pouvoir d’injonction des autorités administratives indépendantes, J.C.P,ed.G, 
١٩٨٧ ,٣٣٠٣,N°١.   

 :وراجع في تحديد مفهوم السلطات الإدارية المستقلة
-Chevallier.J, Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes, J.C.P, ed. G, 
N°١٣.et.s.  

-Guglielmi.G.J – Koubi.G,  Droit du service public, Montchrestien, Paris,٢٠٠٠,p٢٠٣.  
١٣٥- Guglielmi.G.J – Koubi.G, ibid, p٢٠٣.  
١٣٦-Guillaume – Hafnung.M, La mediation, A.J.D.A, ١٩٩٧,p٣٥.  

-Decoopman.N, op.cit, N°١. 



 القاضي الإداري و الأمر القضائي

 ٢١٣ 

، وقد عد من قبيل السلطات الإدارية المستقلة بادئ ذي بدء مـن             ٣/١/١٩٧٣إحداثه بموجب قانون    

 من ٦٩ في المادة ١٣٨ع، وهو الأمر ذاته الذي أيده المشر ١٣٧Retailجانب مجلس الدولة في قضية 

 .١٩٨٩-١-١٣ تاريخ ١٨-٨٩القانون رقم 

ويعد الأمر من أهم السلطات التي يملكها الوسيط، فهو يستطيع أن يأمر كل شخص معنوي عام بـأن                  

، وإذا وجـه الوسـيط      ١٣٩يحترم قوة الشيء المقضي به، وذلك ضمن المدة المحددة مسبقاً من جانبه           

 على تنفيذ مضمونه، فإن ذلك سيؤدي إلى إقدام الوسيط على جـزاء             مثل هذا الأمر، ولم تقدم الإدارة     

من نوع خاص يتمثل في إعداد تقرير يتضمن امتناع الإدارة المعنية عن تنفيذ الحكم القضائي حتـى                 

بعد توجيه أمراً إليها بذلك، ومن ثم نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، وقد نفذ هذا الإجراء للمرة                  

 . ١٩٩٤ سنة ١٤٠نسةالأولى في فر

وبذلك، فإننا نلاحظ أن حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانب القاضي الإداري قد تبلور في فرنسة                 

واستقر لوقت طويل، كأحد مبادئ القانون العام الكبرى، إلا أن المشرع الفرنسي قد أحدث انقلابا مهماً         

الات محددة، ويكون بذلك قد أعطى للقاضي       في المفاهيم، وأباح للقاضي الإداري توجيه الأوامر في ح        

الإداري سلطات جديدة، أضفت بدورها على أحكامه أبعاداً مهمة، وهو ما سيتضح لدينا فـي الفصـل                 

 :الثاني

 الفصل الثاني
 الانتقال من الحظر إلى الإباحة

 ).  في فرنسة١٩٩٥/ ٨/٢الوضع بعد صدور قانون (

                                                           
١٣٧- C.E, ١٩٨١-٧-١٠, Rec.p٣٠٣.                                                                                                                                                                                                                            
١٣٨-Fraisseix.P,op.cit,p١٠٧١. 

- Lang, Gondouin , Inserguet-Brisset,op.cit, p١٧٨. 

- Guillaume – Hafnung.M, op.cit, p٣٥ 
١٣٩-Gohin.O,op.cit, p٣٠٧. 

- Fraisseix.P,op.cit, p١٠٧٤. 

- Debbasch.R, op.cit, p١٦٣.  
١٤٠- Debbasch.R, ibid,p ١٦٣. 

- Costa.J.P, op.cit,p٢٣٠. 

- Fraisseix.P, op.cit, p١٠٧٤. 

- Gohin.O, op.cit, p٣٠٧. 
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 ٢١٤ 

 : تمهيد

ن العشرين بدأت أصوات تتعالى على منابر الفقه الفرنسـي بضـرورة            مع بداية الربع الأخير من القر     

إلغاء المنهج الذي يقوم على إنكار سلطة الأمر للقاضي الإداري، ذلك المبدأ المـوروث مـن القـرن                  

، بل إن أصواتاً داخل أروقة القضاء الفرنسي قد طالبت بمنح القاضي سلطات فعالـة               ١٤١التاسع عشر 

ها سلطة توجيه الأوامر إلى الإدارة، وذلك على أساس أن اكتمـال دعـائم              لتنفيذ أحكامه، وعلى رأس   

 .١٤٢دولة القانون الحديثة لن يتم حتى تأخذ أحكام القضاء الإداري طريقها إلى التنفيذ بشكل فعال

إضافة إلى ما تقدم، فإن المناخ التشريعي العام في أوربة يمنح القاضي الذي يفصل في الخصومات                =

نية توجيه الأوامر إلى الإدارة للقيام بعمل معين أو الامتناع عنه، وهذا هو السـائد فـي                 الإدارية إمكا 

إنكلترا، حيث يوجد نظام القضاء الموحد، والذي يعطى القاضي بموجبه السلطات ذاتها التي يملكهـا                

ه ، ومن هذه السلطات سلطة توجي     ١٤٣في جميع الخصومات، سواء أكانت الإدارة طرفاً فيها أم لم تكن          

الأوامر، وعلى الإدارة للاستجابة لمقتضى هذه الأوامر، تحت طائلة ارتكاب جـرم تحقيـر المحكمـة                

Contempt of court ١٤٤من جانب الموظف الذي يخالفها. 

                                                           
١٤١ -Debbasch.R, op.cit,p١٦٥ 

-Guettier.CH, op.cit, p٦٧. 
١٤٢ -Debbasch.R, op.cit,p١٦٥ 

 
 .٤١، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص١٩٩٦، الجزء الأول،سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري. د. أ-١٤٣

دراسة في تطوره التاريخي ومصادره القانونية، وانعكاساتها على التفرقـة بـين            : محمد محمد بدران، القانون الإنجليزي    . د. أ -

 . ١٩٠،ص١٩٨٩القانونين العام و الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 
١٤٤- Debbasch.R, op.cit.p١٦٥. 

-Costa.J.P, op.cit, p٢٣٢. 

علماً أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تتم في إنكلترة عن طريق ما يسمى بدعوى المراجعـة القضـائية للعمـل الإداري                       

Judicial review of administrations action    وهذه الدعوى ذات طابع عيني، تسـتهدف مخاصـمة القـرار الإداري 

ئي، أو الذي ما زال في مرحلة الإعداد، من أجل إلغائه، أو عدم المضي في إجراءات إتمامه، بسبب عدم مشـروعيته، كمـا                    النها

تستهدف أيضاً إلزام الإدارة بالقيام بواجب محدد أناط القانون بها تأديته للطاعن، وكذلك الحكم بالتعويض عما يلحق الأفراد مـن                    

من ثم فإن دعوى المراجعة القضائية تستهدف تحقيق ذات الأهداف التي تحققها كل من دعـوى  أضرار بسبب الأعمال الإدارية، و 

، ولكنها أوسع منهما، إذ إنها لا تتعلـق فقـط بـالقرارات             )والمصري والسوري ( الإلغاء و دعوى التعويض في النظام الفرنسي        

 مخالف للقانون، ومما يحقق رقابة قضائية ذات طابع وقـائي،           الإدارية النهائية، بل تمتد أيضاً لتشمل منع الإدارة من اتخاذ قرار          

ولا تقتصر على قرار قائم إنما تمتد لتشمل سلطات الأمر المتجسدة في إلزام الإدارة باتخاذ ما فرضه القانون عليها من واجبـات                      

 .  ٢٠١محمد محمد بدران، المرجع السابق، ص. د.أ: محددة، راجع
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 ٢١٥ 

ويلاحظ أيضاً أن مجلس الدولة الإيطالي قد وضع لنفسه منهجاً شديد الفعالية لضمان تنفيذ أحكامـه                =

حكم قضائي إداري حق الحصول من القضـاء الإداري علـى حكـم     خصوصاً، إذ أعطى للمستفيد من      

 والذي يتضمن الأمـر بكـل النتـائج     Jugement d'obtempérationخاص يدعى الحكم بالإذعان 

القانونية والعملية المتعلقة بالبت بالدعوى الأصلية، كما يستطيع القاضي الإداري الإيطالي أن يسـمي            

راءات القانونية و العملية التي من شأنها إجبار الإدارة الناكلة علـى            مفوضاً عنه يتولى اتخاذ كل الإج     

، والتي أيضاً يمكن أن تصل بالقاضي في النهايـة          ١٤٥مراعاة الالتزامات الناجمة عن الأحكام القضائية     

 .١٤٦إلى الحلول محل الإدارة الناكلة بالتزاماتها الناجمة عن هذه الأحكام ذاتها

ع قد فعل إلى حد كبير من آثار بسط رقابة القضاء علـى أعمـال الإدارة،                أما في ألمانيا، فإن المشر    

ومنذ زمن طويل، إذ وضع المشرع الألماني مبدأ الأثر الواقف للقرار محل الخصومة فور رفع دعوى                

، إضافة إلى ذلـك، فـإن قـانون         ١٤٧الإلغاء، خصوصاً بالنسبة للإجراءات اللاحقة على اتخاذ القرار       

حاكم الإدارية قد منح القاضي إمكانية توجيه الأوامر إلى الإدارة بوجـوب اتخـاذ               المتعلق بالم  ١٩٦٠

قرار ذي محتوى معين، وذلك مع إمكانية ترافق ذلك الأمـر مـع الجـزاء المتمثـل فـي الغرامـة                     

 .١٤٨التهديدية

إضافة إلى كل ما تقدم، فإن محكمة العدل الأوربية، قد فرضت على الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد                    

 اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لتـأمين تنفيـذ الأحكـام           - وفرنسة إحدى هذه الدول    –ربي  الأو

القضائية، التي تقر بحقوق لأحد رعايا الدول الأعضاء، وإن كان القانون الداخلي للدولة العضو يمنع               

 .، ولعل الأمر هو أحد أهم الإجراءات التي أشارت إليها هذه المحكمة١٤٩ذلك

ى هذا المناخ العام المفعم بالرغبة في التخلص من النظام القديم المتمثـل بحظـر توجيـه                 واستناداً إل 

، الـذي أعطـى للقاضـي       ٨/٢/١٩٩٥الأوامر إلى الإدارة من جانب القاضي الإداري، صدر قـانون           

                                                           
١٤٥-Costa, op.cit, p٢٣٢. 

-Martin.R, Injonction du juge administratif et permis de construire, Gaz.Pal, ١٩٩٨,p٧. 

-Auby.J.M – Fromont.M,  op.cit, p٢٢٢.     
١٤٦- Fraisseix.P, op.cit, p١٠٧١.   
١٤٧- Costa, op.cit, p٢٣٢. 
١٤٨-Costa, ibid, p٢٣٢.  
١٤٩-C.J.C.E, ١٩٩٠-٦-١٩, Secretary of stat for transports / c/ Factortane. L.T.D, A.J.D.A,١٩٩٠, 

p٨٣٢,obs, P.Lemire.   
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، وانقلاباً فـي    ١٥٠ ثورة حقيقية  – بحق   –الإداري الفرنسي هذه السلطة في حالات محددة، والذي مثل          

 .م المستقرة والناظمة للعلاقة بين الإدارة العاملة، والقاضي الإداريالمفاهي

سوف ندرس هذه السلطات الجديدة للقاضي الإداري في فرنسة، فنتطرق إلـى ماهيتهـا و حالاتهـا                 

 ).المبحث الثاني(، ثم نتطرق إلى نظامها القانوني و تطبيقاتها )المبحث الأول(

 المبحث الأول

 ةماهية السلطات الجديد

وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى الأحوال التي يجوز فيها توجيه الأمر إلى الإدارة وفقـاً للقـانون                  

، ثم نبحث في العلاقة بين مفهومي السلطة المقيدة و السلطة التقديريـة مـن             )المطلب الأول ( الجديد  

 :، وذلك على النحو الآتي)المطلب الثاني( جهة، والأمر من جهة أخرى 

 ولالمطلب الأ

 الأحوال التي حددها المشرع
 لجواز توجيه الأوامر وفقًا للقانون الجديد

 فقد تم إدراج ثلاث مواد ضمن تقنـين المحـاكم الإداريـة،             ٨/٥/١٩٩٥ من قانون    ٦٢وفقاً للمادة   

، وهذه المواد الثلاث تبـيح      ١٥١ )٤-٨. حتى المادة ل   ٢-٨.من المادة ل  ( ومحاكم الاستئناف الإدارية    

 : الأمر في الحالتين الآتيينللقاضي سلطة

 الفرضية التي تتعلق باحتواء الحكم القضائي على ضرورة اتخاذ إجراء معين من جانب السلطة               -أولاً

 : الإدارية

 ، والتي أعطت الصلاحية للقاضي بأن       ٢-٨. وقد نصت على هذه الفرضية الفقرة الأولى من المادة ل         

بالقيام بإجراء تنفيذي محدد، ولكن هـذه السـلطة ليسـت           يدرج في حكمه أمراً يتضمن إلزام الإدارة        

، ١٥٢مطلقة إذ إن هذا الإجراء التنفيذي يجب أن يكون متفرعاً بالضرورة عن مقتضى الحكم القضـائي    
                                                           

١٥٠- Chapus.R, Contentieux..op.cit,p٧٢٤.  
١٥١-Picard.E, La loi du ٨/٢/١٩٩٥ relative à l’organisation des juridications et à la procedure civile, 

pénale, et administrativeM Aspects administratifs, J.C.P.ed.G, ١٩٩٥،٣٨٤٠,p١٧٩.    
١٥٢-Picard.E, ibid,p١٧٩.   

-Chapus.R, Contentieux..op.cit,p٧٢٥. 

-Guettier.CH,op.cit,p٦٨. 

-Fraisseir.P, op.cit, p١٠٧٢. 
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كأن يحكم القاضي بإلغاء قرار فصل موظف، ثم يأمر الإدارة بإعادة هذا الموظف إلى عمله، فالإعـادة     

ويمكن للقاضـي فـي هـذه    . ١٥٣ن مقتضى الحكم بإلغاء قرار الفصلفي هذه الحالة تفرعت منطقياً ع   

 دون  –، وذلـك    ١٥٤الحالة أن يحدد للإدارة الإطار الزمني الذي يجب أن ينفذ الإجراء التنفيذي ضمنه            

، ويرى بعض الفقه أن القاضي في هذه الحالـة يسـاعد            ١٥٥ من شأنه أن يعزز من فعالية الأمر       -شك

 من مخاطر   – قدر الإمكان    –ا بتنفيذ الحكم القضائي، ومن ثم يقلل        الإدارة أيضاً في توضيح اختصاصه    

 .١٥٦عودة المتقاضي إلى القضاء نتيجة عدم تنفيذ الحكم، أو التنفيذ غير الكامل له

 :توجيه الأمر إلى الإدارة في سبيل اتخاذ قرار جديد، ولكن بعد تحقيق جديد:  الفرضية الثانية-ثانياً

في هذه الحالة أمراً موجهاً إلى الإدارة بضرورة اتخاذ قرار  آخر غير الذي              إذ يتضمن الحكم القضائي     

تمت مخاصمته، وذلك بعد إجراء تحقيق جديد، بمعنى أن القاضي الإداري لا يأمر الإدارة فـي هـذه                  

الحالة بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ضمن مدة معينة، إنما يعيد إليها الملف لتقوم بفحصه                 

، ودون أن يشير إليها بالإجراء الذي يجب أن تقوم به، على            ١٥٧دداً، وذلك ضمن إطار زمني محدد     مج

، والذي كـان    ١٥٨أن تصدر قراراً جديداً تتدارك فيه وجه اللامشروعية الذي لحق بالقرار الأول الملغى            

ضي مـن   محلاً للخصومة، ودون شك فإن إقران الأمر في هذه الحالة بإطار زمني محدد من قبل القا               

                                                                                                                                   
-Debbasch.R, op.cit,p١٦٦. 

-Gohin,op.cit,p٧٠٥. 
١٥٣-Chapus.R, Contentieux,op.cit,p٧٢٥ 

-Martin.R,op.cit,p٦.  
١٥٤-Gohin, op.cit,p٣٠٩. 

 -Picard, op.cit, p١٧٩. 

-Guettier.CH,op.cit,p٦٨ 

-Fraisseir,op.cit, p١٠٧٢ 

-Chapus.Contentieux,op.cit,p٧٢٥.  
١٥٥-Fraisseix.op.cit,p١٠٧٢.  
١٥٦- Fraisseix.ibid,p١٠٧٢.   
١٥٧-Gohin,op.cit,p٣١٠. -Picard.op.cit, p١٧٩-Fraisseix,op.cit,p١٠٧٢ – Debbasch,op.cit,p١٦٦ – 

Guettier,op.cit,p٦٨  

– Chapus.R, Contentieux..op.cit,p٧٢٥ 

-١٥٨ Guettier,op.cit, p٦٨- Martin.R,op.cit,p٦. 
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ومن المنطقي أن   . ١٥٩شأنه أن يحول دون لجوء الإدارة إلى المماطلة الزمنية في إصدار القرار الجديد            

 .  ١٦٠تثور خصومة جديدة أمام القضاء إذا قامت الإدارة بإصدار قرار مطابق للقرار الأول الملغى

التي يلجأ فيها القاضي    وفي الحقيقة إن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في كيفية التفريق بين الحالة              

الإداري إلى الأمر بإجراء تنفيذي محدد، والحالة التي يكتفي فيها بأمر الإدارة بإعادة فحص الملف و                

في الحقيقة، إن التفرقة بين هاتين الحالتين يعد إحدى أكثر النقاط غموضـاً علـى               . اتخاذ قرار جديد  

، ولكن يستطاع وضع متغيـرين اثنـين مـن          ١٦١منابر فقه القانون العام في فرنسة في الوقت الحالي        

شأنهما أن يحددا الفرق بين الحالتين، ويتمثلان في سبب إلغاء القرار، وفي طبيعة اختصـاص الإدارة   

بعد إلغائه، فإذا تم الإلغاء بسبب عيب من عيوب المشروعية الخارجية، فإن الأمر في هذه الحالـة لا                  

لملف ضمن مدة محددة، تمهيداً لاتخاذ قرار جديد، لأن عيـب           يمكن أن يكون متعلقاً إلا بإعادة فحص ا       

، أما إذا كان الإلغاء راجعاً إلـى        ١٦٢المشروعية الخارجية للقرار قابل للإصلاح دائماً من جانب الإدارة        

أحد عيوب المشروعية الداخلية، و لاسيما المحل، فإنه يجب البحث هل الإدارة في موقف الاختصاص               

في لحظة صدور الحكم بالإلغاء القضائي، فإذا كانت الإدارة في موقف الاختصاص            المقيد أو التقديري    

التقديري بعد إلغاء القرار، فإن القاضي لا يمكن أن يأمر إلا باتخاذ قرار جديد ضمن مدة معينة، وبعد                  

فحص الملف، وعلى العكس، إذا كانت الإدارة في موقف الاختصاص المقيد بعد إلغاء القـرار، فـإن                 

اضي يمكن أن يأمرها باتخاذ إجراء تنفيذي محدد، ومثال ذلك، إذا تم إلغاء قرار يتضـمن رفـض                  الق

تسليم وثيقة إقامة لأحد الأجانب، على الرغم من استيفائه لكل الشروط التي حـددها القـانون، فـإن                  

 أن يأمر   الإدارة تكون في هذه الحالة في موقف الاختصاص المقيد بعد الإلغاء، ومن ثم يحق للقاضي              

بإجراء تنفيذي يتضمن تسليم الوثيقة للمدعي، أما إذا كان القانون يمنح الإدارة سلطة تقديريـة فـي                 

منح الوثيقة أو عدم منحها، ودون أن يقيد سلطتها بشروط معينة، فإن إلغاء قرار الرفض لا يسـمح                  

جديـد منسـجم مـع      للقاضي إلا بإصدار أمر يتعلق بإعادة الملف لفحصه مجدداً، و إصـدار قـرار               

، وسوف يتضح لدينا دور السلطة التقديرية والمقيدة في المطلـب الثـاني مـن هـذا                 ١٦٣المشروعية

 .المبحث

                                                           
١٥٩-Fraisseix,op.cit,p١٠٧٤ – Picard,op.cit,p١٧٩ – Guettier,op.cit,p٦٨.  
١٦٠-Guettier,op.cit,p٦٨.  
١٦١-Debbasch.op.cit,p.p.١٦٦et ١٦٧.  
١٦٢-Guettier, op.cit, p٦٨.  
١٦٣-T.A.Lyon. ١٩٩٦-١-٣٠, Mme Fatima Hamama, D, ١٩٩٧,Somm,p٣٧.  
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 ٢١٩ 

للقاضي الإداري تتسم بالشمول و الاتساع      ٨/٢/١٩٩٥ويلاحظ أن سلطة الأمر هذه التي منحها قانون         

 يوجه إلى كل الأشخاص     من حيث الأشخاص الذين يمكن أن تطبق في مواجهتهم، إذ يمكن للقاضي أن            

 Mission de ١٦٤المعنوية العامة، وإلى كل تنظيمات القانون الخاص المكلفة بتنفيذ مهمة مرفق عام

service public  كما يلاحظ أنها تتسم بالاتساع من حيث المحاكم التي يمكن أن تمارسها، وبحيـث ، 

، ولكن يلاحظ من جهـة      ١٦٥س الدولة تشمل جميع المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية و مجل        

أخرى، أنها تتسم بالضيق و المحدودية من حيث الموضوع، إذ إنها لا تتيح للقاضي ممارسة الأمر إلا                 

، كما أنها تقتصر على قضاء الإلغاء فقط        ١٦٦لضمان تنفيذ الأحكام القضائية دون غيرها من الالتزامات       

 .١٦٧دون قضاء التعويض

ديدة التي منحها المشرع يتبدى على الشكل الذي سبق بيانـه، فـإن             وإذا كان مضمون السلطات الج    

معرفة نطاقها بدقة لن يتوضح إلا ببيان وجه العلاقة بين السلطتين التقديرية و المقيدة مـن جهـة،                  

وهو ما سيكون موضوع بحثنـا فيمـا   . والسلطات الجديدة الممنوحة للقاضي الإداري من جهة أخرى     

 :   يأتي

 المطلب الثاني

 السلطة التقديرية و السلطة المقيدة

 :  ٨/٢/١٩٩٥وعلاقتهما بسلطات الأمر التي أقرها قانون 

تعد التفرقة بين السلطة التقديرية و السلطة المقيدة        :  مفهوم السلطة التقديرية و السلطة المقيدة      -أولاً

 وتبعـه  Lafériére  إحدى أكثر نقاط القانون الإداري كلاسيكية و شيوعاً، وأول من طرحها الأسـتاذ        

، وفي الحقيقة إن السلطة التقديرية تثبت للإدارة عندما يكون مسلكها غيـر محـدد               ١٦٨الفقه في ذلك  

 عندما يكـون مسـلكها      - على العكس  –مسبقاً من جانب القاعدة القانونية، ويكون اختصاصها مقيداً         

 بسلطة التقدير، هو القانون بمعناه      محدداً سلفاً بقواعد القانون، ومن ثم فإن المرجع في تمتع الإدارة          

الواسع، أي بمجموع القواعد القانونية التي تحكم نشاط الإدارة، بما في ذلك القواعد القانونية العامة               

                                                           
١٦٤-Chapus.R, Contentieux..op.cit, p٧٢٤ 

-Picard,op.cit,p١٧٩. 
١٦٥-Picard, op.cit,p١٧٩.  
١٦٦-Chapus.R, Contentieux.. op.cit,p٧١٩. 
١٦٧-Gohin,op.cit,p٧٠٩.   
١٦٨- Py.P, Pouvoir discrétionnaire, competence liée, Pouvoir d ‘injonction, D, ٢٠٠٠,Ch,p٥٦٣.   
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، وبناء عليه فإن وجود ثنائية السلطة       ١٦٩التي يستنبطها القضاء بصدد ممارسة الإدارة لاختصاصاتها      

أخرى، تظهر إلى دنيا الوجود القانوني عندما يمارس القاضـي          المقيدة والتقديرية يعني وجود ثنائية      

 ،  Légalité-Opportunitéرقابته على قرارات الإدارة، وهذه الثنائية هي المشـروعية والملاءمـة            

 –فالأصل أن يراقب القاضي الإداري نواحي المشروعية في القرار محل الخصومة، ولـه أن يراقـب                 

، ولكن هذا   ١٧٠قديرية، وهي التي يطلق عليها عندئذ رقابة الملاءمة        بعض نواحي السلطة الت    -استثناء

لا يعني أن جميع القرارات إما أن تكون تقديرية صرفة أو مقيدة صرفة، إذ إن هناك طائفة أخرى من                   

القرارات التي تكون في جانب منها تقديرية و في جانبها الآخر مقيدة، بل يذهب جانب من الفقه إلـى              

ختصاص المقيد بالكامل هو أمر في غاية الندرة، وأن الأصل هو السماح لـلإدارة بقـدر    إن الا : القول

 .١٧١من حرية التقدير يختلف ضيقاً و اتساعاً حسب الظروف و الاعتبارات التي يقدرها القانون

ومن جهة أخرى ربط جانب من الفقه بين القرارات التي تنطوي على سلطة تقديرية وعدها قـرارات                 

ا سلطة إرادة مصدر القرار دورها، والقرارات التي تنطوي على سلطة مقيدة، وهي التـي               تمارس فيه 

تكون إرادة مصدر القرار سلبية عند تكوينها، وهذا ما دفع هذا الفقه ذاته إلى أخذ إرادة مصدر القرار                  

 مصـدر   ، مما نجم عنه منطقيـاً أن إرادة       ١٧٢بالحسبان بوصفها مصدراً للتمييز بين القرارات الإدارية      

القرار تؤدي دوراً رئيسياً في الحالة الأولى، إذ إن تدخله يكون ضرورياً لإنتـاج الحـق أو الالتـزام                   

المتولد عن القرار، ولتحديد محتوى هذا الحق أو الالتزام، أما في الحالة الثانية فـإن إرادة مصـدر                  

 ـ                زام قـانوني معـين، والـذي                 القرار  لا تؤدي إلا دوراً هامشياً، إذ إن دورها لا يتعـدى إثبـات الت

 .١٧٣ ينتج محتواه مركزاً موضوعياً

                                                           
١٦٩- Py.P,Pouvoir discrétionnair…ibid, p٥٦٣. 

سامي .د. أ - ٦٨١،ص١٩٩١سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،           .د.أ-: وفي الفقه العربي  

سامي جمـال   . د.أ–٦٦٤، ص ١٩٩٦ني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،      جمال الدين، أصول القانون الإداري، الجزء الثا      

 .، وما بعدها١٣، ص١٩٩١الدين، قضاء الملاءمة و السلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
١٧٠-Py.p. Role de la volonté …op.cit,p١٣.  

 : لفقه الفرنسي، وفي ا٦٦٤سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص.د.أ-١٧١

- Py.P, Pouvoir discrétionnaire, op.cit, p٥٦٤.  
١٧٢-Py.P, Role de la volonté..op.cit,p٥٣ et.s.   
١٧٣-Py.P, Rôle de la volonté, ibid,p٥٤.et.s. 

-Py.P, Pouvoir discrétionnaire, op.cit, p٥٤٦.  
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ويلاحظ أن القاضي الإداري كان على الدوام لا يملك أية سلطات اتجاه الإدارة بالنسبة لكـلا نـوعي                  

 القرارات، فهو لم يكن يستطيع إلزامها باتخاذ قرارات محددة حتى فـي الحالـة التـي يكـون فيهـا                   

 .١٧٤اختصاصها مقيداً

وإذا كانت السلطة التقديرية بمفهومها الكلاسيكي تتشكل من خلال فكرة استقلال الإدارة في ممارسـة               

السلطات الممنوحة لها، وذلك ضمن القيود المرسومة من جانب قاعدة القانون، فإن هنـاك مفهومـاً                

 ، وهي التي تتولد مـن خـلال         Anormalآخر للسلطة التقديرية، هو السلطة التقديرية غير العادية         

، فحتى لو كان القانون قد أملى على الإدارة         ١٧٥مركز الإدارة في معرض ممارستها للاختصاص المقيد      

القرار الواجب اتخاذه، فإنه لا يمكن القول بانعدام السلطة التقديرية في هذه الحالة، لأنها توجد بشكل                

، فما دامت الإدارة تملك سلطة تحديد اللحظة        ١٧٦رارصارخ في نطاق اللحظة التي يجب فيها اتخاذ الق        

التي يجب ممارسة الاختصاص المقيد خلالها، فإن حقوق الأفراد الذين من المفترض أن تمـس هـذه      

 ، إذا لم تتدخل الإدارة وتصـدر ذلـك          Inefficaceالقرارات المقيدة مركزهم القانوني تظل بلا فعالية        

 وفقاً لمقتضى القـانون لصـالح   Droit à l’acteحق في التصرف القرار، ومما ينتج عنه في النهاية 

الأفراد، ولكن هذا الحق موقوف على تقدير الإدارة من ناحية اختيار اللحظة التي تتدخل فيها وتصدر                

، وبذلك فإن الإدارة تظل متمتعة بسلطة تقديريـة         ١٧٧القرار الذي يقيد القانون اختصاصها في إصداره      

صاص المقيد، وإن هذا الوضع الشاذ والغريب إنما نجم في الحقيقـة عـن              حتى ضمن فرضيات الاخت   

عدم امتلاك القاضي الإداري الفرنسي لسلطة الأمر، التي يمكن أن تجبر الإدارة علـى اتخـاذ قـرار                  

، عنـدما تتخـذ   )حق الأفراد في التصرف(ينطوي على سلطة مقيدة، مما أدى في النهاية إلى تضاؤل       

 .١٧٨اًالإدارة موقفاً جامد

( وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد من علاج لهذا الوضع القانوني المترتب على وجود السلطة التقديريـة                  

 مـن  ٢-٨ضمن القرارات المقيدة، وقد تجسد ذلك العلاج من خلال ما جاءت به المادة      ) غير المعتادة 

ا أن تحمي الحق في إصدار      تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، إذ أمنت آلية من شأنه          

 إصدار  القرار، والتي يـرى فيهـا   Choix de momentالتصرف من جهة، كما ألغت اختيار لحظة 

                                                           
١٧٤-Py.P, ibid,p٥٦٥.  
١٧٥- Py.P, Pouvoir discrétionnaire..op.cit,p٥٦٥.   
١٧٦-Py.P, Rôle de la volnté..op.cit,p١٤.  
١٧٧-Py.P, Pouvoir discrétionnair..op.cit,p٥٦٥.  
١٧٨- Py.P, ibid,p٥٦٥.   
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، فسلطة الأمـر تحمـي      ١٧٩معظم الفقه حداً أدنى للسلطة التقديرية موجوداً في كل القرارات الإدارية          

 المـذكورة يثبـت     ٢-٨ للمادة   الحق في إصدار القرار المنطوي على سلطة مقيدة، لأن القاضي وفقاً          

الحق المترتب للمدعي أو الالتزام الواقع على عاتق الإدارة، ثم يقوم بفرضه علـى هـذه الأخيـرة،                  

 عند تقريره لعـدم مشـروعية قـرار الإدارة التـي تمـارس              –فالقاضي وفقاً لسلطاته الجديدة يقوم      

ائناً به، أو الالتزام الذي تكون الإدارة        يقوم بإثبات وجود الحق الذي يكون المدعي د        -اختصاصاً مقيداً 

مدينة به، وبالاستقلال عن إرادة الإدارة، وذلك يجد مسوغه في أن هذا الحق أو الالتزام إنما ينتجـان              

، وإن الأمثلة على هذا المنهج الذي اتبعـه القضـاء الإداري       ١٨٠عن القواعد التي تفرض على الإدارة     

اق قضاء الوظيفة العامة، فإلغاء قرار فصل أحد المـوظفين          الفرنسي كثيرة، وتتجسد خصوصاً في نط     

دفع مجلس الدولة إلى تضمين حكمه بإثبات حق المدعي في العودة إلى وظيفتـه السـابقة، وإثبـات                

ولا يكتفي القاضـي الإداري وفقـاً       . ١٨١التزام واقع على عاتق الإدارة بإعادته إلى وظيفته في ملاكها         

بإثبات الحق محل الخصومة، إنما يقوم بفرض التصرف المقيد علـى            سالفة الذكر    ٢-٨لنص المادة   

الإدارة، وذلك يشكل في الواقع المحل ذاته لسلطة الأمر التي أسندت إلى القضـاء الإداري بموجـب                  

 .١٨٢الأحكام القانونية الجديدة

 سـلطة   وإذا كانت المشكلة تتمثل في وجود سلطة تقديرية غير معتادة في القرارات التي تنطوي على              

مقيدة، وهي الناجمة أساساً عن تفرد الإدارة في تقدير لحظة اتخاذ القرار المقيد، فإن القانون الجديد                

قد منح القاضي الإداري سلاحاً يمكنه من فرض القرار المقيد على الإدارة، وذلك عن طريـق تحديـد             

ختيار اللحظة الذي تتمتـع بـه   الإطار الزمني الذي يجب أن يتخذ خلاله القرار، ومن ثم إلغاء امتياز ا        

 .١٨٣الإدارة في هذا المجال

 قد أعطت القاضـي الإداري إمكانيـة إلـزام الإدارة بممارسـة          ٢-٨وإضافة إلى ما تقدم فإن المادة       

سلطتها التقديرية، وذلك حين يوجب القاضي على الإدارة أن تتخذ إجراء جديداً بعد إعادة التحقيـق،                

 .١٨٤ التقديرية، متخذة قراراً جديداً ضمن مدة معينةمما يعني وجوب ممارسة سلطتها

                                                           
١٧٩-Py.P, ibid,p٥٦٧.  
١٨٠-Py.p, ibid,p٥٦٧.  
١٨١-C.E, ١٩٩٥-١٢-٢٩,Leavvadias, Rec, p٤٧٧.  
١٨٢-Py.P, Pouvoir discrétionnaire ..op.cit,p٥٦٧.  
١٨٣-Py.P, ibid, p٥٦٨.  
١٨٤-Py.P, Pouvoir discrétionnaire, op.cit,p٥٦٨. 



 القاضي الإداري و الأمر القضائي

 ٢٢٣ 

ويلاحظ من مسلك مجلس الدولة الفرنسي أن السلطة التقديرية تنقلب إلى اختصاص مقيد عندما يكون               

، ومن ثم فإنه يبـيح   L’erreur manifeste en appréciation القرار مشوباً بغلط بين في التقدير 

م بتصرف معين بعد إلغاء قرارها بسبب هذا العيب، ووفقاً لنص المـادة             للقاضي أن يأمر الإدارة بالقيا    

 من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية سالفة الذكر، فقد عدت المحكمة الإدارية              ٢-٨

  Guertouhلمدينة باريس أن الإدارة قد تصرفت بمقتضى سلطتها التقديرية عندما طـردت السـيد   

 ، ولكن المحكمة ذاتها عـدت أن        ٢/١١/١٩٤٥ من أمر    ٢٢ذلك تطبيقاً لنص المادة     خارج فرنسة، و  

وجود السيد المذكور على الأرض الفرنسية كان مرتبطاً بوجود أولاده المقيمين داخل فرنسة، والذين              

يرتبط بهم بعلاقات وثيقة، لذلك فإن المحكمة ذاتها قامت بإلغاء قرار الطرد لأنه مشوب بغلط بين في                 

التقدير، وذلك من جهة تقدير نتائجه على المركز الشخصي والعائلي للمدعي، كما أن المحكمة عـدت                

أن تنفيذ حكمها يتضمن بالضرورة تسليم وثيقة إقامة للسيد المذكور، وبناء عليه فإن المحكمة عـدت        

 إلى فـرض   أن وجود غلط بين في التقدير ضمن ممارسة السلطة التقديرية، يؤدي- كما هو واضح –

 .١٨٥قرار مقيد على السلطة المختصة

ويلاحظ أن القضاء الإداري الفرنسي قد سار في الاتجاه نفسه، ولكن على أساس مغـاير هـو مبـدأ                   

 ، والتـي تـتلخص   Bourezak ، وقد تجسد ذلك من خلال قضـية    Proportionnalité ١٨٦التلاؤمية

ن القنصلية الفرنسية بالجزائر سمة دخول      قد طلب م  ) جزائري الجنسية (وقائعها في أن السيد بورزاق      

إلى فرنسة، وذلك في سبيل الانضمام إلى زوجته المتمتعة بإجازة إقامة طويلة المدة في فرنسة، ولكن                

القنصلية رفضت منحه هذه السمة، مؤسسة قرارها على أسباب تتعلق بالنظام العام، وتأيد ذلك بقرار               

يد بورزاق إلى القضاء، فألغى مجلس الدولة قـرار الـوزارة           من وزارة الخارجية الفرنسية، فلجأ الس     

بالامتناع، بعد أن ذكر أن الإدارة قد اتخذت قرارها استناداً إلى سلطتها التقديرية فـي هـذا المجـال،      

وذلك على أساس أن القرار المطعون به حمل تجاوزاً على احترام الحياة العائلية للمـدعي، وهـو لا                  

 تم رفض منح سمة الدخول بمقتضاها، ثم أمر المجلـس السـلطة المختصـة               يتناسب والأسباب التي  

 خلال شهر، ومن ثم فإن خرق مبدأ التناسب ينقل القرار المنطـوي             ١٨٧بتسليم سمة الدخول المذكورة   

 . على سلطة تقديرية إلى مجال القرارات المقيدة

                                                           
١٨٥- T.A, Lyon, ١٩٩٥-١٠-١٩, Mme Ben Guertoun Khadidja, R.F.D.A, ١٩٩٦,p٣٤٦.  
١٨٦-Py.P, Pouvoir discrétionnaire, op.cit,p٥٦٩.  
١٨٧-C.E, ١٩٩٧-٧-٤, Epx.Bourezak, A.J.D.A, ١٩٩٧,p٦٣٦.  

 :وراجع في الفقه الفرنسي

-Py.P, Pouvoir discrétionnair..op.cit, p٥٦٩. 
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ي يتمتع بها القاضـي الإداري بموجـب        واستناداً إلى كل ما تقدم في بيان العلاقة بين سلطة الأمر الت           

النصوص الجديدة من جهة، ونظرية السلطة التقديرية و السلطة المقيدة من جهة أخرى، فإن جانبـاً                

من الفقه يرى أن سلطة الأمر هذه التي منحت إلى القاضي الإداري قد أسهمت إلى حـد كبيـر فـي                     

لفقه ذاته يرى المضي إلى آخر الشوط، ومنح        إنضاج نظرية السلطة التقديرية والمقيدة، حتى أن هذا ا        

القاضي لا سلطة الأمر فحسب، إنما سلطة اتخاذ القرار بدلاً عن الإدارة، وذلك على الأقل فـي حالـة                   

القرارات المقيدة، والتي لا تملك فيها الإدارة أية سلطة في الوزن التقديري، مما لا يحمل تجاوزاً على                 

 .١٨٨الوقت نفسه للقاضي الإداري إمكانية اتخاذ القرار الملزم بدلاً عنهااستقلالها، ويمكن أن يجيز في 

وإذا كان مضمون السلطات الجديدة الممنوحة للقاضي الإداري في نطاق توجيه الأوامر يتبلور علـى               

 : هذا الأساس، فلا بد لنا من دراسة الإطار التطبيقي لهذه السلطات ذاتها

 المبحث الثاني

 لجديدة من الناحية التطبيقيةالسلطات القضائية ا
 وما يليها مـن تقنـين المحـاكم الإداريـة           ٢-٨إن وضع السلطات الجديدة التي نصت عليها المواد         

ومحاكم الاستئناف الإدارية، يقتضي التطرق بداية إلى الناحية الإجرائيـة للأوامـر التـي يمكـن أن                 

م نتطرق بعد ذلك إلى بعض المقتضـيات        ، ث )المطلب الأول ( يوجهها القاضي الإداري إلــى الإدارة      

المطلـب  ( العملية التي وضع فيها القضاء الإداري الفرنسي سلطاته الجديدة موضع التطبيق العملي             

 ): الثاني

 المطلب الأول

 الناحية الإجرائية للأوامر القضائية

 : في مواجهة الإدارة

مكن أن يوجههـا القاضـي الإداري إلـى         ندرس في هذا المطلب الإطار الإجرائي العام للأوامر التي ي         

 :   الإدارة، ثم نتطرق إلى دراسة الغرامة التهديدية بوصفها جزاء على مخالفة هذه الأوامر

لايمكن للقاضي أن يحكم بالأمر من تلقاء نفسه، بل يجب أن يحكـم بـه               :  الإطار الإجرائي العام   -أولاً

هذا معناه أنه إذا لم يطلب الخصوم من القاضـي          بناء على طلبات مقدمة من الخصوم بهذا المعنى، و        

الحكم بالأمر في مواجهة الإدارة، فإنه لن يستطيع ممارسة سلطته في الأمـر، فالمـدعي يجـب أن                  

                                                           
١٨٨- Py.P, ibid,p٥٧٠. 
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، ويجـب   ١٨٩يتوسل من المحكمة أن تدرج في منطوق حكمها فقرة تتضمن إلزام الإدارة بإجراء محدد             

إذ يذهب القضاء الإداري الفرنسي إلى أنه إذا جـاء          أن يكون الطلب في هذه الحالة واضحاً ومحدداً،         

 .١٩٠الطلب بصيغة عامة بالأمر، دون أن يتضمن طلب الأمر بإجراء محدد، فإنه يكون جديراً بالرفض

وعلى كل حال، فإن جانباً من الفقه الفرنسي يرى وجوب أن يعطى القاضـي الإداري سـلطة لـيحكم        

 ١٩١حكماً بما لم يطلبه الخصوم، إنما من نتائج دعوى الإلغاءبالأمر من تلقاء نفسه، لأن ذلك لا يعد . 

 من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، تعطي القاضي الحـق            ٤-٨ويلاحظ أن المادة    

بأن يأمر الإدارة بتنفيذ حكم صادر من قبل، ولكن لم يلاق تنفيذاً من قبلهـا، وهـذه المسـألة تثيـر                     

 . ١٩٢محكمة المختصة بالنظر في طلبات الأمر في هذه الحالةإشكاليات تتعلق بال

إن المحكمة المختصة في هذه الحالة هي المحكمة الإدارية، وذلك إذا صدر عنها حكـم و لـم يـلاق                    

تنفيذاً، ولم يتم الطعن به في الوقت نفسه من قبل الخصوم نال قوة القضية المقضية، ولكـن إذا تـم                    

كمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وكان هذا الحكم لم ينفـذ            الطعن بالحكم الصادر عن المح    

بعد من جانب الإدارة، وكان قاضي الاستئناف لم يبت في حكم محكمة الدرجة الأولـى، فـإن الجهـة                 

القضائية صاحبة الاختصاص في النظر بطلبات الأمر في هذه الحالة هي محكمة الاستئناف الإداريـة،               

رت محكمة الاستئناف في الطعن بحكم محكمة الدرجة الأولى، وقامت بفسخه، فلا يعـود              إلا أنه إذا نظ   

في هذه الحالة هناك محل لطلب الأمر بتنفيذ حكم محكمة الدرجة الأولـى، نظـراً لانعـدام وجـوده                    

القانوني، ويمكن عندئذ الطلب قاضي الاستئناف وحده أن يأمر الإدارة بتنفيذ حكم الاسـتئناف الـذي                

 حكم محكمة الدرجة الأولى، كما تكون محكمة الاستئناف هي المختصة بالأمر بإجراءات التنفيـذ               ألغى

الواجبة، عند عدم تنفيذ حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى، ولو تم تصديق حكم هذه الأخيرة، لأن                 

اب قاضي الاستئناف يمكن أن يؤسس حكمه بتصديق حكم محكمة الدرجة الأولى على أسباب عن أسب              

، كـأن تؤسـس محكمـه    ١٩٣حكم هذه الأخيرة ومن ثم فإنه هو الذي يحدد الإجراءات واجبة التنفيـذ       

الدرجة الأولى حكمها بإلغاء قرار رفض إعطاء وثيقة إقامـة لأجنبـي علـى أسـباب المشـروعية                  

الخارجية، فتأمر الإدارة بإعادة دراسة ملف المدعي، وتصحيح عيب المشروعية الخارجي، في حـين              

                                                           
١٨٩-Guittier, op.cit, p٦٩, Debbasch, op.cit, p١٦٦, Costa, op.cit, p٢٣١, Gohin, op.cit, p٣١٠, Martin.R, 

op.cit, p٦.   
١٩٠- T.A, Limoge, ١٩٩٥-١٢-٧, Cts Descat et Calary de la mazière, R.F.D.A, ١٩٩٦,p٣٤٨.  
١٩١-Debbasch, op.cit,p١٦٦.  
١٩٢-Picard, op.cit, p١٧٩.  
١٩٣-C.E, Avis, Sect, ١٩٩٨-٣-١٣, Mme Vindevogel, A.J.D.A, ١٩٩٨,p٤٥٩.  
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 مـن   ٨ تؤسس محكمة الاستئناف حكمها على أسباب المشروعية الداخلية، ولاسيما خرق المـادة              قد

 .  ١٩٤الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، فتأمر بتسليم وثيقة الإقامة ضمن مدة معينة

وإذا ما قدم طلب الأمر إلى القاضي فإنه مجبر على الإجابة عنه، لأن النصوص الجديدة الصادرة فـي             

، ولكن ذلك لا يمنع القاضي      ١٩٥ والمتعلقة بالأوامر تعد من النظام العام، وتتمتع بالطبيعة الآمرة         فرنسة

 .١٩٦من تقدير الطلب ذاته من حيث استجماعه لشروطه الإجرائية

وعندما يبت القاضي الإداري في طلب الأمر، فإنه يبت به في ضوء الظروف الموجودة فـي لحظـة                  

ن بالضرورة لاحقة على صدور القرار الإداري محل الخصومة، وذلـك           البت به وهي اللحظة التي تكو     

يطبق من باب أولى، إذا كان القاضي يبت في الأمر، بشكل لاحق على صدور الحكم ذاته و في حالـة                    

، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي أن الأمر بإجراء محدد لا يمكن أن يكون ذا فعاليـة                 ١٩٧عدم تنفيذه 

جديدة لاحقة على القرار محل الخصومة، والتي تتمتع بطبيعة مـن شـأنها أن              إلا إذا لم تحدث وقائع      

، ومن ثم فإن القاضي الإداري عندما يبت فـي          ١٩٨تحل الإدارة من التزامها بالعمل وفقاً لإجراء محدد       

 إذا كان الإلغاء المحكوم به في مواجهة        -من جهة –طلبات الأمر فإنه يعمل ضمن زمنين، فهو يبحث         

مـن  -، يحتوي على وجوب أن تتخذ الإدارة الإجراء المطلوب بشكل اعتيادي، كما يبحـث          قرار معين 

 إذا كانت الظروف التي صدر القرار في ظلها قد تغيرت، حيث يحق له عندئذ أن يغيـر                  -جهة أخرى 

، ولكن ذلـك    ١٩٩من حقيقة الموقف من تلقاء نفسه، وذلك كله وفقاً للسلطات التحقيقية التي يتمتع بها             

اعدة عامة، فبإمكانه أن لا يجري تحقيقاً جديداً، إذا هو ألم بالظروف بشكل كـاف مـن خـلال                   ليس ق 

الملف، بيد أن العمل يجري على قيام المحكمة بدعوة الأطراف، لتوضيح حقيقـة الموقـف المحـيط                 

 وتقديم  باتخاذ القرار، وهل تم تعديله من حيث الواقع أو القانون أم لا، منذ تاريخ القرار محل النزاع،                

ملاحظاتهم بشأن ذلك، فإذ أقر الأطراف بعدم وجود تغيير في الظروف، فله عندئذ أن يحكم بالأمر في                 

مواجهة الإدارة لاتخاذ إجراء معين، أو إعادة دراسة الملف بعد إجراء تحقيق جديـد، أمـا إذا تبـين              

ر ولحظة البت في طلبـات      العكس، أي أن الظروف تغيرت في الفترة الزمنية الفاصلة بين اتخاذ القرا           

                                                           
١٩٤-Guettier.Ch,op.cit, p٦٩.  
١٩٥-Picard.E, op.cit,p١٧٩.  
١٩٦-Gohin,op.cit,p٣١٠.  
١٩٧-Guettier, op.cit, p٧٠.  
١٩٨-C.E, ١٩٩٥-١٠-١٨, Ministre de l’intérieur /c/ Réghis, A.J.D.A, ١٩٩٦, p١٥٧.   
١٩٩-C.E, ١٩٩٧-٧-٤, Bourezak, Précité.  
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، فقد قضت محكمة استئناف ليون الإدارية بإلغاء قرار رفض          ٢٠٠الأمر، فله أن يمتنع عن الحكم بالأمر      

منح السيد بن دهمان شهادة إقامة على الأراضي الفرنسية، ولكن التحقيقات التي جرت بعد ذلك مـن                 

 مخدرات، ثم اعتقل، ممـا أدى إلـى         جانب المحكمة بينت لها أن السيد المذكور قد اشترك في تهريب          

 .٢٠١رفضها لطلبات المدعي بلزوم تسليم الإدارة لشهادة الإقامة ضمن مدة معينة

وعلى كل حال، فإن بعض الفقه قد انتقد هذا التأثير للظروف القانونية أو الواقعية في البت في طلبات                  

المراكز القانونية للأفـراد، بنـاء      الأمر، لأن الإدارة يمكن أن تصدر قراراً بالرفض مرة أخرى بشأن            

وخصوصاً استناداً إلى حالة التعديل فـي الأحكـام التنظيميـة أو    . على تطور ظروف الواقع والقانون 

التشريعية، فليس من المعقول أن يطعن أحد الأفراد القصر بقرار رفض منحه سمة دخـول، ويطلـب                 

 إلغاء ذلك القرار، ثم تفـاجئ الإدارة الجميـع          إلغاءه، مستنداً إلى أحقيته بهذه السمة، ويقرر القاضي       

 إلى أساس أن الأجنبي     - وبكل بساطة  –بقرار جديد ينطوي على رفض منح السمة المذكورة، مستندة          

الذي كان قاصراً لحظة الرفض غير المشروع، صار راشداً فيما بعد، وفي أثناء نظر الخصومة وقبل                

 .٢٠٢الحق في لم الشمل العائليصدور حكم الإلغاء بها، ومن ثم لم يعد له 

وفي كل الحالات لا يجوز نظر طلبات الأمر إلا عن طريق التشكيل الجماعي للمحكمة، ففـي قضـايا                  

الإبعاد خارج فرنسة، يلاحظ أن القانون قد أعطى رئيس المحكمة الإدارية أو من يفوضه اختصاصات               

ه في مجال دعـاوى الإبعـاد ذاتهـا         خاصة، ولكن مجلس الدولة قرر أنه عندما يبت هذا القاضي ذات          

 .٢٠٣بطلبات إصدار أوامر إلى الإدارة، فإنه يجب إحالة الدعوى إلى المحكمة بالتشكيل الجماعي

وأخيراً، فإن الأمر هو أحد عناصر الشيء المقضي به، المدرجة ضمن منطوق الحكم، وهو يكتسـي                

 نقضاً علـى أسـاس الحكـم بالموضـوع          لذلك القوة التنفيذية، ومن ثم يمكن أن يخاصم استئنافاً أو         

 .٢٠٤نفسه

الغرامة التهديدية هي عقوبة مالية تبعية تحدد بصـفة عامـة   :  اقتران الأمر بالغرامة التهديدية    -ثانياً

عن كل يوم تأخير، ويصدرها القاضي بقصد ضمان تنفيذ حكمه، أو حتى بقصد ضمان تنفيذ أي إجراء                 

 التأخير لا تحل محل فوائد التأخير المستحقة عن الدفع          ، وبذلك فإن غرامات   ٢٠٥من إجراءات التحقيق  

                                                           
٢٠٠- Guettier.Ch, op.cit, p٧٠.  
٢٠١- C.A.A, Lyon, ١٩٩٨-٩-١٧, Ministre de l’intérieur /c/ M.Bendahmanem Req, N°٩٧.L.Y.٢٠٩٢٠. 
٢٠٢- Py.P, Pouvoir discrétionnair..op.cit,p٥٧٠. 
٢٠٣-C.E, ١٩٩٧-١١-٣, Préfet de police / c/ Mme Ben Guetouh épouse Zairag, Req, N°١٧٥٧٦٨.  
٢٠٤-Debbasch, op.cit,p١٦٦.   
٢٠٥- Fraisseix.P, op.cit, p١٠٧٦. 
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المتأخر للديون، كما أنها لا تتطابق من حيث الماهية مع التعويضات عن الأضرار المسببة عن التنفيذ                

 . ٢٠٦المتأخر للحكم القضائي، فالغرامة تهدف فقط إلى تأمين تنفيذ الحكم القضائي

 إذ أعطى للقاضي الإداري إمكانية أن يقرن أمره الموجه          وقد سار المشرع الفرنسي إلى آخر الشوط،      

 من تقنـين    ٣-٨إلى الإدارة بغرامة تهديدية، كضمان و مؤيد لتنفيذ ذلك الأمر، وذلك بمقتضى المادة              

المحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية، وسوف ندرس على التوالي شمول القانون الجديد، ثـم               

 :ة التهديدية، كما يأتينتطرق إلى أحكام الغرام

، هو القـانون الأول الـذي       ١٩٩٥-٢-٨في الحقيقة لم يكن قانون      : نطاق تطبيق القانون الجديد   -١

يتيح إمكانية توجيه الغرامات التهديدية للإدارة تأييداً لما يصدره من أحكام اتجاهها، بـل يلاحـظ أن                 

القانون المذكور لم يعـط سـلطة   ، ولكن   ٢٠٧ كان له فضل السبق في هذا المجال       ١٦/٧/١٩٨٠قانون  

، ممـا ترتـب     ٢٠٨توقيع الغرامة التهديدية إلا لمجلس الدولة فقط دون جهات القضاء الإداري الأخرى           

عليه حرمان المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية من حقها في ضمانة تنفيذ أحكامهـا بغيـر                

لاستئناف الإدارية لم تحدث في فرنسـة إلا     ، وربما ما يبرر هذا المسلك للمشرع أن المحاكم ا         ٢٠٩مبرر

                                                                                                                                   
-Guettier.Ch, op.cit, p٦٦, Note.٢. 

الزمن يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه، ولا يقدر مبلغـاً مجمـداً             وتتسم الغرامة التهديدية بأنها تقدر على أساس كل وحدة من           

دفعة واحدة، كما تتسم بالتحكمية، إذ لا مقياس لها إلا بالقدر الذي يرى القاضي أنه منتج في تحقيق غايته، كما أن الحكم الصـادر                

العلامـة عبـد    : راجـع .  صدر من محكمة آخر درجة     بالغرامة التهديدية يتصف بالوقتية، فلا يكون نهائياً واجب التنفيذ، حتى لو          

 .٨١٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ، ص٢الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج
٢٠٦- Guettier.CH, op.cit,p٦٦,Note,٢.  

د عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية،      حسني سع .  راجع في المراحل الطويلة والمعقدة التي قطعها صدور هذا القانون عند د            -٢٠٧

محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسـيلة        . د: ، و راجع أيضاً   ٣٥٥، ص ١٩٨٤رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة،      

 .  ٣٢، ص٢٠٠٢لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 :  في الفقه الفرنسي-٢٠٨

- Chapus.R, Contentieux…op.cit,p٨٤١. 

- Gohin, op.cit, p٣١١. 

 تنص على مـا     ١٦/٧/١٩٨٠ من قانون    ٢، علماً أن المادة     ٣٢منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص     . د:  وفي الفقه العربي  

 : يأتي
(.. En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le conseil d’Etat 
peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour 
assurer l’exécution de cette décision..).  

 . ٤٣محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص. د-٢٠٩
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، إلا أن هذا الموقف يبقى دون تبرير بالنسبة للمحاكم الإدارية المنشأة منذ             ٢١٠١٩٨٧في أواخر سنة    

 لم يعط مجلس الدولة إمكانية توقيـع الغرامـات          ١٦/٧/١٩٨٠، وإضافة إلى ذلك فإن قانون       ١٩٥٣

امة، دون غيرهم من أشـخاص القـانون الخـاص          التهديدية إلا في مواجهة الأشخاص المعنوية الع      

المكلفة بإدارة مرفق عام، وهو قصور أفضى بلا مبرر قانوني إلى خروج طائفة كبيرة مـن الأحكـام                  

الإدارية من نطاق الخروج من نظام الغرامة التهديدية المذكور، وحرمانها من ثم من ضمانة تنفيـذها                

 ٥٨٨-٨٧سبع سنوات إلا التدخل، فصدر القانون رقم        ، فما كان من المشرع بعد       ٢١١بسرعة وفعالية 

، والذي أخضع أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام إلـى أحكـام              ٣٠/٧/١٩٨٧تاريخ  

 أثر حاسم في هذا المجال، حيث أعطـى         ٨/٢/١٩٩٥وكان لصدور قانون    . ١٦/٧/٢١٢١٩٨٠قانون  

دية، وذلك فرضه منطق الاعتـراف لهـذه        جميع جهات القضاء الإداري إمكانية فرض الغرامة التهدي       

الجهات ذاتها بحق إصدار الأوامر في مواجهة الإدارة، وحاجة هذه الأخيرة إلى مؤيدات فعالة تضمن               

 .٢١٣تنفيذها

يمكن للقاضي الإداري أن يحكم بالأمر بنـاء علـى          :  أحكام الغرامة التهديدية المترافقة مع الأمر      -٢

نفسه إذا رأى موجباً لذلك، حسب الحال، ومن ثم فإن له سـلطة             طلب الخصوم الصريح، أو من تلقاء       

، وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أن حق طلب الغرامة التهديدية لا            ٢١٤تقديرية واسعة في هذا المجال    

يقتصر فقط على أطراف الخصومة، إنما يمتد ليشمل كل الأشخاص المعنيين مباشرة بالقرار الذي أثار               

                                                           
محمـد  . د.أ: ، والذي أنشئت هذه المحاكم بمقتضاه ٣١/١٢/١٩٨٧اكم الاستئنافية الإدارية، وفي قانون       راجع في إنشاء المح    - ٢١٠

عبد اللطيف، الإصلاح الثاني في القضاء الإداري في فرنسة، مجلة هيئة قضايا الحكومة، العدد الأول، السنة الرابعة والثلاثـون،                   

 .٥، ص١٩٩٠
٢١١-Fraisseix.P, op.cit,p١٠٧٦.  

 . ٤٢محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص. د: قه العربي، راجعوفي الف
٢١٢-Fraisseix.P, op.cit,p١٠٧٦. 

Gohin, op.cit,p٣١٢. 

 . ٢، هامش٣٢منصور محمد منصور، المرجع السابق،ص.د: وفي الفقه العربي
٢١٣- Picard, op.cit, p١٧٩.  

-Costa, op.cit,p٢٣١, Gohin,op.cit,p٣١١.p٣١٣. 

 .٢٠٩محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص. د: العربيوفي الفقه 
٢١٤-Guettier.op.cit, p٧١, Chapus.R, Contentieux, op.cit, p٨٤٢, Picard, op.cit, ١٧٩. 

منصـور أحمـد منصـور، المرجـع السـابق،      .  د-، ١٧٥محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص. د-: وفي الفقه العربي  

 .١٣٧ص
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جلس الدولة أيضاً أن الغرامة التهديدية يمكن أن تفرض ليس في مواجهـة             ، كما قرر م   ٢١٥الخصومة

الشخص العام الذي صدر في مواجهته التصرف الملغى فحسب، إنما في مواجهة شخص عام استفاد               

، ويتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى رفض الحكم بالغرامـة          ٢١٦من ذلك التصرف و إن لم يصدر عنه       

رة مقدمة لا محالة على تنفيذ الحكـم الأصـلي، نظـراً لاحتمـال الحكـم                التهديدية إذا تبين أن الإدا    

،كما يذهب المجلس نفسه إلى رفض الحكم بالغرامة، إذا تم إلغاء الحكم الذي كان تنفيـذه                ٢١٧بالغرامة

، كما قضـى    ٢١٨واجباً على الإدارة من جانب المحكمة الأعلى، مما يعني أن هذا التنفيذ صار مستحيلاً             

، كما يـرفض    ٢١٩ول طلب غرامة تهديدية، إذا لم يكن له علاقة بالحكم واجب التنفيذ           المجلس بعدم قب  

مجلس الدولة الفرنسي طلب الغرامة التهديدية، إذا قدم المدعي قبل تقـديم طلبـه المتعلـق بتوقيـع                

الغرامة التهديدية طلباً إلى الإدارة في سبيل مراعاة تنفيذ الحكم الأصلي، وصـدر قـرار صـريح أو                  

الرفض، ومن ثم انتهت مدة الشهرين التي يجوز خلالها مخاصمة هذا القرار الأخير، وذلـك               ضمني ب 

لأن القرار الصادر بالرفض يصبح عندئذ باتاً، ومن ثم يمتنع مخاصمته، ويرفض استنادا إلـى ذلـك                 

، وعلى كل حال، فإن القضاء الإداري الفرنسي        ٢٢٠طلب توقيع الغرامة تأييداً لتنفيذ حكم سبق صدوره       

 . ٢٢١لا يحكم بالغرامة بشكل منهجي، بل إن ذلك يظل موقوفاً على الإرادة السيئة الواضحة للإدارة

ويمكن أن تطلب الغرامة التهديدية ابتداء، فيحكم بها مع الحكم بالموضوع مترافقة مع الأمـر علـى                 

 إذا أخفقت الحلول    النحو المبين أعلاه، أو أن يتم طلبها بعد الحكم بالموضوع، وعندئذ لا يحكم بها إلا              

الودية المتمثلة في تدخل قسم الدراسات في مجلس الدولة لدى الإدارة الناكلة، والطلب منها الامتثـال              

                                                           
٢١٥-C.E, ١٩٩٥-١-٢٧, Melot, A.J.D.A, ١٩٩٥, p١٠٤, Chron, Touvet.L et Stahl.J.H.  
٢١٦-C.E, Sect, ١٩٩٤-١-٧, Ep.Le dout, Rec, p١١, A.J.D.A, ١٩٩٤,p٢٥٥.  
٢١٧ -C.E, ١٩٨٢-٧-٢,Rouzaud,Rec, p٢٦٤. 

C.E, ١٩٨٤-١٢-١٢, Gardes,Rec.٤٢٠. 

C.E, ١٩٩٣-٣-١٧, Organisme de gestion de l’ens.cath. de saint- Joseph, Rec.p٩٧٢. 
٢١٨-C.E, ١٩٨٥-١١-٢٧, Gindre.Rec.p٧٣٥, D, ١٩٨٦, Ir,p١٤٩,Obs.F.Llorens.   

-C.E, ١٩٨٧-٣-٢٧,Mme Laulaney, R.D.P,١٩٨٧,p.١٣٨٨. 

-C.E, ١٩٨٨-٥-٦, Bellot, Rec.,p٩٦٨.  
٢١٩-C.E, ١٩٨٤-٢-١, Soc. De promotion et de réalisations hospitaliéres, Rec.p٣٢, R.D.P, ١٩٨٥,p٨٦٦. 

-C.E, ١٩٩١-٧-١, Mme Bodin Robineau,Rec.p١١٣٩. 

-C.E, ١٩٩٢-٤-٢٢,Mlle.Ibon, Rec.P١٠٩٤. 

-C.E, ١٩٩٥-١-٢٧, Melot,précité.  
٢٢٠-C.E, ١٩٨٦-٥-٥, David,Rec.p١٣٠.  
٢٢١- Guettier, op.cit, p٧٠.  
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، ويقبل القضاء الإداري الفرنسي طلبات الغرامة التهديدية مـن أصـحاب            ٢٢٢لقوة الشيء المقضي به   

 . ٢٢٣المصلحة حتى دون توكيل محام

ديدية بميعاد محدد يعد من النظام العام، الذي يتميز بدوره بأنـه مـن              ويتقيد طلب تقرير الغرامة الته    

المواعيد الكاملة، وليس من المواعيد الناقصة، لذلك، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد تمامه، فإن بعـد                 

ذلك، قضي بعدم قبوله، لأنه يكون عندئذ سابقاً للميعاد، الميعاد بالنسبة لتقديم طلبات الغرامـة إلـى                 

س الدولة هي ستة أشهر، أي أن طلب الغرامة لا يجوز تقديمه إلا بعد ستة أشهر من تاريخ تبليغ                   مجل

الحكم المطلوب تنفيذه، أما بالنسبة للطلبات التي تقدم إلى المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية              

ثلاثة أشـهر علـى تبليـغ       فهو ثلاثة أشهر، إذ لا يجوز تقديم طلب الغرامة التهديدية إلا بعد انقضاء              

، وفي تقديرنا إن ذلك يقتصر تطبيقه فقط على الحالة التي يطلب فيها توقيع الغرامة بشكل لا                 ٢٢٤الحكم

حق على صدور الحكم بالموضوع، دون تلك الحالة التي يقدم فيها طلب الغرامة ابتداء، وبالتزامن مع                

ه الحالة الأخيرة يكون مدمجاً مـع الحكـم         الطلبات المقدمة في الموضوع، لأن الحكم بالغرامة في هذ        

ويلاحظ فـي هـذا الصـدد أن        . الأصلي، الذي يفترض بدء سريان المدة المذكورة، من تاريخ تبليغه         

 .٢٢٥صاحب المصلحة لا يتقيد بمهلة محددة في حالة الطلبات المستعجلة، ولا سيما حالة وقف التنفيذ

في مجال تحديد المعدل المالي للغرامة، فهذا المعدل        ولقاضي الغرامة التهديدية سلطة تقديرية واسعة       

متغير من قضية إلى أخرى، وتبعاً لظروف كل دعوى، ويراعي القضاء الإداري الفرنسي في ذلك عدة                

خطورة ما قد يترتب على عدم التنفيذ من نتائج بالنسبة لـذوي الشـأن، ومـدى يسـار                  : اعتبارات

 المتأخر فيه، ومدى كفايته للتغلـب علـى ممانعـة الإدارة            الشخص الاعتباري الممتنع عن التنفيذ،أو    

 .٢٢٦للتنفيذ، وحملها عليه كرهاً

                                                           
٢٢٢-Guettier, Ibid, p٧١. -Chapus, Contentieux,op.cit,p٨٤٤. -Gohin,op.cit,p٣١٣. -Picard.op.cit,p١٧٩. 

 : وراجع في دور قسم الدراسات بشكل مفصل
-Costa, op.cit, p٢٢٨.et.s. 

 :، وراجع في الفقه الفرنسي٣/٧/١٩٩٥ من لائحة ١١ المادة - ٢٢٣
-Chapus.R, op.cit, p٣١٣. 

 .١٧٨محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق،ص. د-:وفي الفقه العربي
٢٢٤-Gohin,op.cit,p٣١٣. 

   .١٧٩باهي أبو يونس، المرجع السابق، صمحمد . د-: وفي الفقه العربي
٢٢٥-Gohin, op.cit, p٣١٣. 

 .٢٢٦محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص.د-٢٢٦

 :  وما بعدها، وفي الفقه الفرنسي١٤٥منصور محمد منصور، المرجع السابق، ص. د-
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وكذلك يتمتع قاضي الغرامة بسلطة واسعة في نطاق تحديد المدى الزمني لسريانها، فهو إما أن يحدد                

و يتـرك   مدة معينة يستغرقها سريان الغرامة، يتوقف عند نهايتها، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تصفيتها، أ             

هذه المدة بلا تحديد، فتظل سارية حتى يرى القاضي أن تنفيذ الإدارة للحكم يعد أمراً ميؤوسـاً منـه،               

وكذلك يحق للقاضي أن يعلن في حكمـه، أن الغرامـة   . فيقوم بتصفيتها، وتتوقف عندئذ عن السريان 

 .٢٢٧تظل سارية حتى تمام تنفيذ الحكم الممتنع عن تنفيذه

، لأنها هي التي    ٢٢٨ الغرامة التهديدية وسيلة الضغط الحقيقية على الإدارة       Liquidationوتعد تصفية   

التي لـم تنفـذ    -تؤدي إلى إدانة الشخص العام أو مؤسسة القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام              

 .  ٢٢٩ بدفع مبلغ من المال عن طريق القاضي الإداري-حكماً قضائياً

، وقاضي التصـفية، فعقـد      ٢٣٠زم بين قاضي الغرامة التهديدية    وقد اعتنق المشرع الفرنسي مبدأ التلا     

الاختصاص بالتصفية لكل قاض حكم بالغرامة، إذ يكون لمجلس الدولة سلطة تصفية الغرامـة التـي                

، وكذلك يكون للمحاكم الإدارية العادية والاسـتئنافية        )١٩٨٠-٧-١٦ من قانون    ٤المادة  ( حكم بها   

 من تقنين المحـاكم الإداريـة ومحـاكم         ٢٢٢/٤المادة  ( قضت بها   الاختصاص بتصفية الغرامة التي     

 ).الاستئناف الإدارية

وتختلف سلطة القاضي الإداري بشأن تصفية الغرامة التهديدية حسبما تكون الغرامة نهائية أم مؤقتة،           

 ففي حالة الغرامة النهائية، لا يحق للقاضي إلغاؤها بشكل مطلق، ولكن يحق له تعديل معـدلها فـي                 

، في حين تتسع سلطات     ٢٣١الحالة التي يكون فيها عدم التنفيذ راجعاً إلى قوة قاهرة، أو حادث فجائي            

                                                                                                                                   
-Bon.P, Un progrès de l’Etat de droit, La loi du ١٦ juillet ١٩٨٠ relative aux astreintes en matière 

administative et à l’exécution des jugements par la puissance publiique, R.D.P,١٩٨٠,p٣٩.  
، وفـي الفقـه     ١٤٢منصور محمد منصور، المرجـع السـابق، ص       .  د –٢٢٩ محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص       -٢٢٧

 :الفرنسي

-Bon.P, op.cit,p٣٩. 
 .٢٤٨و يونس، المرجع السابق، صمحمد باهي أب. د- ٢٢٨
 .١٧٤منصور محمد منصور، المرجع السابق، ص. د- ٢٢٩
 .٢٥٤محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص. د- ٢٣٠

 .١٧٧منصور محمد منصور، المرجع السابق،ص.د-
الإدارية، وراجع في    من تقنين المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف        ٤-٨، والمادة   ١٦/٧/١٩٨٠ من قانون    ٤ راجع المادة    - ٢٣١

 :الفقه الفرنسي

-Bon.P, op.cit, p٤١. 

 .٢٦٣محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص.د-: وفي الفقه العربي
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 مـن قـانون     ٤قاضي التصفية إذا كانت الغرامة مؤقتة، إذ يحق له في هذه الحالة ووفقـاً للمـادة                 

 . ٢٣٢ تعديل الغرامة المؤقتة أو إلغاؤها، حتى ولو كان عدم التنفيذ ثابتا١٦/٧/١٩٨٠ً

 سلطة تقديرية بشأن تحديد كيفية توزيع       ٢٣٣قد أعطى المشرع القاضي الإداري على اختلاف درجاته       و

حصيلة الغرامة، كما حدد المستفيدين من حصيلة الغرامة، فهو لم يمنع استئثار المحكوم له بالحصيلة               

ب إلى صندوق   كاملة، ولكنه بين أنه في حالة عدم الحكم للمحكوم له بكامل الحصيلة، فإن الباقي يذه              

، كما بين المشرع أن حصيلة الغرامة يمكن أن تذهب كلها إلى ذلـك              ٢٣٤الضريبة على القيم المضافة   

الصندوق، ودون أن ينال المحكوم له أي نصيب منها، وقد طبـق مجلـس الدولـة الفرنسـي تلـك                    

، وقـام  )لا نادراًوهذا لم يحدث إ ( النصوص فعلاً، فقام أحياناً بإعطاء حصيلة الغرامة إلى المحكوم له           

أحياناً أخرى بتوزيع الحصيلة بين المحكوم له و الصندوق، و في أحوال أخرى، قام بإعطاء الصندوق                

 .٢٣٥نصيباً أكبر من المحكوم له

وبعد أن عرفنا الإطار الإجرائي الذي يتم توجيه الأوامر من خلاله، ننتقل إلى دراسة بعض التطبيقات                

 :ي الفرنسي في هذا المجالالعملية المهمة للقضاء الإدار

 

 المطلب الثاني
                                                           

منصور محمـد منصـور، المرجـع       .  د -،  ٢٦٣محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق،ص     .  د -:  راجع في الفقه العربي    -٢٣٢

وفي الفقه . ١٨٥السابق، ص -Bon.P, op.cit, p٤٢ :                                                                  الفرنسي

                                                     
 .   من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية٤-٨، والمادة ١٦/٧/١٩٨٠ من قانون ٥راجع المادة -٢٣٣
نمية و حدات الإدارة المحلية التي كانت هي المستفيد من حصيلة الغرامة بالإضافة إلى المحكـوم                والذي حل محل صندوق ت    -٢٣٤

 . ٢٦/١٢/١٩٨٥له، وذلك وفقاً للائحة 
٢٣٥- Chapus, Contentieux..op.cit,p٨٤٣.  –Bon.P, op.cit, p٤٢. 

منصور محمـد   .  د -،  ٢٧٦جع السابق، ص  محمد باهي أبو يونس، المر    . د -: وفي الفقه العربي الذي اهتم بهذا الموضوع راجع       

وعلى كل حال، فإن نتائج القوانين المقررة للغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة لضمان تنفيذ              . ١٩٣منصور، المرجع السابق،ص  

لإدارة،  طلب متعلق بالغرامة التهديدية في مواجهة ا       ٨٠٠الأحكام الصادرة في مواجهتها كانت مخيبة للآمال بشكل عام، فمن بين            

، هناك خمسة طلبات فقط تمت الاستجابة فيهـا لطلبـات           ١٩٩٢-١٩٨١ومرفوعة إلى القسم القضائي بمجلس الدولة بين الأعوام         

، تلقى  ١٩٩٤المدعي، وإن كانت السنوات الأخيرة، قد شهدت وضعاً أفضل من ناحية تقرير الغرامة من جانب القضاء، ففي سنة                   

 طلباً لأجل الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة، وتم قبول عشرة منهـا، وهـو رقـم           ١٨٧القسم القضائي بمجلس الدولة     

 : يعادل ضعفي ما تم قبوله من طلبات خلال فترة تزيد على عشرة سنوات، راجع في ذلك

-Gohin, op.cit,p٣١٧. 
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 بعض التطبيقات العملية للأوامر الموجهة للإدارة 

 من جانب القاضي الإداري الفرنسي

نتطرق في هذا المطلب إلى بعض التطبيقات العملية للأوامر القضائية في مواجهة الإدارة، وذلك فـي                

القضاء المتعلق بالأجانب من حيث دخولهم      : بعض المجالات ذات الأهمية الخاصة، وهي على التوالي       

 :إلى الأراضي الفرنسية، وإقامتهم هناك، وبتراخيص البناء، وبالامتحانات، وبالتسجيل في الجامعات

ويتنوع هذا القضاء، ليشمل أنماطاً مختلفة، منها ما يتعلق بدخول الأجانب إلى            :  قضاء الأجانب  -أولاً

 يتعلق بإقامتهم على هذه الأراضي نفسها، وبعضها الآخـر يتعلـق            الإقليم الوطني الفرنسي، ومنه ما    

 :بالطرد منها، وقد كانت هذه المجالات جميعها حقلاً خصباً للأمر

  L’entrée de l’étranger sur le territoire national: الدخول إلى الأراضي الفرنسية -١

 للأجانب الراغبين في الدخول إلى      من حيث المبدأ يحدد المشرع الشروط المطلوبة لمنح سمة الدخول         

، وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أن الإدارة المختصة بهـذا المجـال تتمتـع               ٢٣٦الأراضي الفرنسية 

بسلطة تقديرية واسعة، ويمكنها أن تؤسس قراراتها في هـذا الصـدد علـى اعتبـارات المصـلحة                  

غي القاضي الإداري قرار رفض مـنح       ، ولكن قرار الإدارة بهذا الشأن لا يكون مطلقاً، فقد يل          ٢٣٧العامة

سمة الدخول، ويقرن قراره هذا بأمر موجه إلى الإدارة يتعلق بوجوب تسليم هـذه السـمة، ويأخـذ                  

يتعلق بكون قرار الرفض يتجاوز على      : أولهما: القاضي الإداري في حسابه عندئذ عنصرين أساسيين      

 مـن الاتفاقيـة     ٨ من ثم مخالفـاً للمـادة        - أي القرار  –حق المعني باحترام حياته العائلية، وبكونه       

الأوربية لحقوق الإنسان، والتي تحظر كل تدخل و تجاوز من جانب السلطات العامـة علـى الحيـاة                  

الخاصة و العائلية، أما العنصر الثاني فيتعلق بالظروف القانونية والواقعية المسـتجدة فـي الفتـرة                

لحظة البت في طلب الأمر، فإذا تغيرت هذه الظروف،         الواقعة بين صدور القرار محل الخصومة، حتى        

امتنع القاضي عن إصدار الأمر، وذلك على نحو ما مر معنا سـابقاً فـي الموضـع المناسـب مـن                     

 .٢٣٨البحث

                                                           
-١٢الجريدة الرسمية   ( ١٩٤٥-١١-٢، تاريخ   ٢٦٥٨ -٤٥ المعدل للأمر رقم     ١٩٩٠-١-١٠ تاريخ   ٣٤-٩٠ القانون رقم    -٢٣٦

 ).  ٤٨٩، ص١٩٩٠-١
٢٣٧- C.E, ١٩٩٨-٧-٢٩, Mme cordée, Req, N°١٩٠٨٧٠. 

-C.E, ١٩٩٨-٧-٨, M.M.Brailit, Req, N°١٧٧٢٧٢.  
٢٣٨-Guettier, op.cit, p٧٢.  



 القاضي الإداري و الأمر القضائي

 ٢٣٥ 

وفي ضوء ذلك فقد قام مجلس الدولة بإلغاء قرار رفض تسليم سمة دخول لأحد رعايا ساحل العـاج،                  

رنسية، وذلك لأن القرار المذكور قد حمل تجاوزاً جسيماً على          والذي كان يسعى في الحاق بزوجته الف      

حق المدعي في احترام حياته العائلية، وهذا التجاوز لم يكن يتناسب البتة مع الغايات التـي توخاهـا                  

، وقد ضمن المجلس قراره المذكور أمراً يلزم السلطات الإداريـة المعنيـة             ٢٣٩القرار محل الخصومة  

 سمة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، وذلك بعد أن أكـد فـي             Bamba) بامبا   السيد( بتسليم المدعي   

الحكم ذاته أن ظروف الواقع و القانون لم تتغير منذ إصدار قـرار الـرفض المـذكور، ويلاحـظ أن                    

المجلس لم يضمن هذا الحكم مدة معينة التي تلزم الإدارة بالتدخل خلالهـا لإصـدار سـمة الـدخول                   

 .هالمذكورة وإعطائها ل

 بإلغاء قرار رفض منح سمة دخول لأحد الأجانـب،  M.Nwosu)في قضية ( وكذلك قام مجلس الدولة  

ذلك القرار الذي قام على أسباب تتعلق بعدم تقديم المدعي لأساليب حياة كافية في فرنسـة، وتتعلـق                  

فض، لأن  كذلك بالإقامة بشكل غير مشروع في بلجيكا لمدة خمس سنوات، وقد ألغى المجلس قرار الر              

الأسباب التي ساقتها الإدارة لا تتعلق بالنظام العام، إضافة إلى كون ذلك الرفض مخالفاً لحق المدعي                

 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسـان، وقـد قـرر           ٨في احترام حياته العائلية، كما قررتها المادة        

 تنفيذي يتمثل في وجوب تسليم المجلس أيضاً أن تنفيذ حكمه بالإلغاء يحتوي بشكل طبيعي على إجراء         

سمة الدخول للمدعين وذلك مع مراعاة التغيير الذي يمكن حصوله في الظروف القانونية و الواقعية،               

والذي نفت الإدارة نفسها حدوثه، لذلك فقد أمر المجلس الإدارة بتسليم سمة الدخول خلال شهر مـن                 

تهديدية تقـع علـى الإدارة فـي حالـة عـدم          تبليغ الحكم، ولكن المجلس لم يرفق أمره هذا بغرامة          

 .٢٤٠التنفيذ

وبالمقابل، يلاحظ أن المجلس قد ألغى قراراً يتضمن رفض سمة الدخول إلى فرنسـة لأحـد رعايـا                  

الجمهورية التونسية، وذلك لأن القرار المذكور يستند إلى أسباب غير موجودة مادياً، ولكن لم يقـرن                

المعنية بوجوب منح سمة الدخول إلى المدعي، وذلك على أساس          ذلك الإلغاء بأمر موجه إلى الإدارة       

 .٢٤١أن تنفيذ الحكم لا يتضمن بالضرورة تسليم سمة الدخول إلى المدعي المذكور

        Le séjour de l’étranger sur territoire: الإقامة على الأرض الفرنسية -٢

                                                           
٢٣٩-C.E, ١٩٩٨-٧-٢٩, Bambo, Req. N°١٨٥٤٠٦.  
٢٤٠- C.E, ١٩٩٨-٥-٢٥, M.Nwosu, Req, N°١٨٥٢٧٠.  
٢٤١-C.E, ١٩٩٨-٣-٤, M.Fourti,Req,N°١٨٦٧٨٠.  
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يدون الإقامة لأقل من ثلاثة شـهور، لا        إن المعمول في فرنسة في نطاق الإقامة، أن الأجانب الذين ير          

يحتاجون إلى وثيقة إقامة، وهم يستطيعون أن يقيموا في فرنسة بحرية ما داموا دخلوا البلاد بطريقة                

مشروعة، وما دامت أن مدة إقامتهم لاتتجاوز المدة المحددة في سمة الدخول الممنوحة لهم، ولكـن                

ثر من ثلاثة أشهر يجـب أن يحصـلوا علـى وثيقـــة       الأجانب الذين يريدون الإقامة في فرنسة أك      

 فلا تتجاوز مدة سريانها أكثر Temporaire والتي تكون بدورها مؤقتة Titre de séjour   إقــامة

 والتـي لاتتجـاوز مـدتها عشـر     Carte de résidentمن سنة، أو تكون على شكل بطاقـة مقـيم   

 . ٢٤٢سنوات

ات الإدارية المختصة بتسليم وثائق الإقامة أو بتجديـدها،  وفي الحقيقة، إن الرفض الصادر عن السلط      

 : كانت محلاً لقضاء غزير ومتنوع، والحالات القضائية التالية ما هي إلا أمثلة مهمة في هذا المجال

فقد رأى مجلس الدولة الفرنسي أن تنفيذ حكم قضائي قضى بإلغاء قرار رفض منح وثيقـة إقامـة،                  

 المدعي في احترام حياته العائلية، يقتضي بالضرورة أن تقوم الإدارة           بسبب تجاوزه الجسيم على حق    

، كما قضت محكمة استئناف باريس الإدارية بإلغاء قرار         ٢٤٣المعنية بتسليم وثيقة إقامة مؤقتة للمدعي     

صادر عن المحافظ برفض منح بطاقة إقامة مؤقتة لأحد الأشخاص الذي طلبها بوصفه طالبـاً، وقـد                 

، وقد قضت المحكمة  L’erreur de faitا القرار لأن أسبابه مشوبة بغلط في الواقع ألغت المحكمة هذ

ذاتها أن هذا الإلغاء يقتضي بالضرورة أن يقوم المحافظ بمنح بطاقة الإقامة المؤقتة للمدعي، الـذي                

محكمـة  أثبت أنه قد استنفذ كل الشروط المطلوبة قانوناً لإقامته بوصفه طالباً، ومن ثم فقد قامـت ال                

بتوجيه أمر إلى المحافظ بضرورة تسليم وثيقة الإقامة المطلوبة خلال شهر بدءاً من تـاريخ تبليغـه                 

الحكم ولكن في ضوء ظروف الدعوى لم تر المحكمة نفسـها موجبـاً لإقـران الغرامـة التهديديـة                   

طأ في تطبيق   كما ألغت محكمة بوردو الاستئنافية الإدارية قرار رفض تجديد إقامة بسبب خ           . ٢٤٤بالأمر

القانون، ولكن المحكمة المذكورة قررت أن حكمها الذي ألغى قرار الرفض لا يحتم بالضرورة علـى                

الإدارة أن تمنح المدعي سند إقامة، بل إن أثر الإلغاء يقتصر فقط على تقـديم الطلـب مجـدداً إلـى                     

 . ٢٤٥المحافظ ليبت به مرة أخرى مع مراعاة الأصول القانونية

                                                           
 ).  مكرر منه١٢ و ٨المادتان  ( ١١/٥/١٩٩٨ المعدل بقانون ١٩٤٥-١١-٢ أمر -٢٤٢

٢٤٣-Avis, C.E, Sect, ١٩٩٨-١١-٣٠, Berrard, Cité par Guettier, op.cit, p٧٣.  
٢٤٤-C.A.A,Paris, ١٩٩٧-٤-١٧, M.Ilikoud,Rec, N°٩٦.P.A٠٠٨٢٤.  
٢٤٥-C.A.A, Bordeaux, ١٩٩٨-٢-٢, Ministre de l’interieure / c/ M.Amazigh, Req,N°٩٥.B.X.٠١٦٩٥. 

-C.A.A, Paris, ١٩٩٧-٤-١, M.Nsimbas- Mapangu, Req, N°٩٦PA٠١٣٤٨.  
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اضي الإداري بإلغاء قرارات تتعلق برفض منح بطاقة مقيم، ولكن الحكم بـالأمر كـان               وكذلك قام الق  

متعلقاً على الدوام، بكل حالة على حدة، فقد قررت محكمة باريس الاسـتئنافية الإداريـة أن الحكـم                  

القضائي الذي يتضمن إلغاء مثل هذه القرارات بالرفض لا تتضمن بالضرورة أن تقوم الإدارة بتسـليم    

مدعي بطاقة مقيم، وإن كان يمكن في الحالة المعروضة في الدعوى إحالة الطلب مجدداً إلى المحافظ        ال

، كما قضت المحكمة ذاتهـا فـي        ٢٤٦ليبت به بعد أن يتلافى عيب اللامشروعية الخارجية الذي يكتنفه         

م مـن   قضية أخرى، بإلغاء قرار المحافظ برفض منح سيدة من رعايا زائير بطاقة مقيم، على الـرغ               

كون هذه الأخيرة أماً لأولاد يحملون الجنسية الفرنسية، وبذلك فإن القرار المذكور قد تجاوز على حق                

 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،      ٨هذه السيدة في احترام حياتها العائلية، وخالف من ثم المادة           

 بإعطاء الوثيقة المذكورة إلى السيدة      وبالنتيجة لذلك، فقد قضت هذه المحكمة ذاتها، أن المحافظ يلتزم         

المدعية، وذلك خلال شهر من تبليغه الحكم، وعلى أساس أن الظروف الواقعية و القانونيـة لمركـز                 

المدعية لم تتغير منذ صدور القرار محل الخصومة، ولم تر المحكمة موجباً لإقران الأمـر بالغرامـة                 

 . ٢٤٧التهديدية

 الإداري الفرنسي بإلغاء قرارات تتعلق برفض تجديد بطاقات الإقامة          وإضافة إلى ذلك، فقد قام القضاء     

المديدة، ولكنه لم يقرن ذلك الإلغاء بأمر يقضي بمنح هذا التجديد بشكل دائم، فقد رفض مجلس الدولة             

 ، في حين أمرت محكمة ليون الاستئنافية الإدارية بذلك في قضـية  Mme Daoud٢٤٨ذلك في قضية 

Tahraoui   غت قرار المحافظ المتضمن رفض تجديد بطاقة إقامة مديدة، لتجاوزها على حق             بعد أن أل

 من الاتفاقية الأوربيـة لحقـوق       ٨المدعي في احترام حياته الخاصة، ومن ثم مخالفتها لأحكام المادة           

 .٢٤٩الإنسان

 :استبعاد الأجانب من الأراضي الفرنسية-٣

 L’éloignement de l'étranger du territoire français                                                   

فقد قام مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء حكم يتضمن تسليم وثيقة إقامة، وإنما اكتفـى بالإشـارة إلـى                  

بعض الأحكام القانونية التي تشير إلى منح المدعي إقامة مؤقتة، تمكنه من الوجود في فرنسـة إلـى       

                                                           
٢٤٦-C.A.A, Paris, ١٩٩٨-٦-٤, M.N.Genze, Req.N°٩٧.P.A٠٠٥٨٢.  
٢٤٧-C.A.A, Paris, ١٩٩٧-١٠-٢٨, Mmeliata,Req,N°٩٦.PA٠٢٠٨١. 
٢٤٨-C.E, ١٩٩٨-٦-١٥, M. et Mme Daoud, Req, N°.١٦٧٧٣١,١٦٨٨١٠ et ١٦٨٨١٢. 
 
  
٢٤٩- C.A.A, Lyon, ١٩٩٧-٧-١٦,M.Tahroui,Req, N°٩٦L.Y.٠١٩٩٤.  
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 ٢٣٨ 

، كما قـام مجلـس الدولـة فـي قضـية            ٢٥٠راسة طلبه، والبت فيه مجدداً    حين انتهاء المحافظ من د    

Tounkara                بإلغاء قرار يتعلق بطرد أحد الأجانب خارج فرنسة، على أساس أن هذا القرار يتجـاوز 

 من الاتفاقية الأوربيـة     ٨تجاوزاً جسيماً على حق المدعي في احترام حياته العائلية، ويخالف المادة            

 المجلس لم يقرن حكمه بالإلغاء بأمر يقضي بتسليم وثيقة الإقامة للمدعي، مع             ولكن. لحقوق الإنسان 

وفي المنحـى   . ٢٥١أنه أشار في حيثيات حكمه إلى وجوب التزام جهة الإدارة لقوة الشيء المقضي به             

 .٢٥٢نفسه سار المجلس في أكثر من مناسبة

علق بـالطرد خـارج الأراضـي       وكذلك قضت محكمة ليون الاستئنافية الإدارية بإلغاء قرار وزاري يت         

الفرنسية، لأن القرار المتخذ كان مشوباً بعيب في إجراءاته، إلا أن المحكمة قضـت بـرفض الطلـب           

 .٢٥٣المتعلق بتوجيه أمر إلى الإدارة، لمنح المدعي ترخيصاً بالإقامة لمدة عشر سنوات

 Permis de construire:   تراخيص البناء-ثانياً

 يجوز تشييد الأبنية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة يجيز          القاعدة في فرنسة أنه لا    

ذلك، فإذا رفضت هذه الأخيرة طلب الترخيص، يحق عندئذ لطالب الترخيص أن يهاجم قرار الـرفض                

أمام القضاء، ويطالب بإلغائه ووقف تنفيذه، ولكن رغم ذلك، فإن مركز طالب الترخيص إنما هو مركز                

هة الإدارة، وذلك لأن إلغاء رفض الترخيص من جانب القضاء الإداري لا يقوم مقام              ضعيف في مواج  

القبول بالترخيص، إضافة إلى أن مشروعية الطلب يتم فحصها من جانب الإدارة المعنية وفقاً للقواعد               

الموجودة وقت تقديمه، لذلك إذا أرادت الإدارة الانتقام من المدعي، تلجأ إلى تغييـر خطـط إشـغال                  

الأراضي،مما يجعل الطلب الجديد بعد إلغاء قرار الرفض غير متلائم مع القواعد الجديدة، ومن ثم يتم                

 .٢٥٤رفضه

وعلاجاً لهذا الموقف الضعيف لطالبي ترخيص البناء، فقد تدخل المشرع في فرنسة من خلال قـانون                

تـرخيص الأول،   ، وأوجب فحص طلب الترخيص الجديد المقدم بعد إلغاء قرار رفـض ال            ٩/٢/١٩٩٤

                                                           
٢٥٠-C.E, ١٩٩٨-٣-١٦, M.Mpiokolo.Pula, Req.N°١٨٥٧٠٢.  
٢٥١-C.E, ١٩٩٨-٣-٤, M.Birrta Gary Toun kara,Req.N°١٨٧٨٣٣. 
٢٥٢-C.E, ١٩٩٨-٢-٢,M.Salah Yahia, Req.N°١٨٨٣٦١. 

-C.E, ١٩٩٧-١١-٢٩, Préfet des Yvelives /C/ Mme Ebtedaci, Req, N°١٨٠٢٦٣.  
٢٥٣-C.A.A, Lyon, ١٩٩٧-٤-٣, M.O,ar, Req,N°٩٦.L.Y.٠١٥٢٥. 

-C.A.A, Paris, ١٩٩٧-١-٢٣, Ministre de l’intérieure /C/ M.Hamlaoui, A.J.D.A, ١٩٩٧,p٣٠٣ et p٢٧٨, 
Chron.P.E.Spitz.  
٢٥٤-Martin, op.cit,p٥.  
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 ٢٣٩ 

ولكن ذلك لم يكـن كافيـاً، لأن الإدارة         . وفقاً للقواعد التي كانت قيد السريان وقت تقديم الطلب الأول         

يمكنها أن تطلب وثائق تكميلية، تهدر وقت طالب الترخيص، وقد تجبره على سلوك الطريق القضائي               

لبتها الإدارة، ويمكن له أيضـاً      مرة أخرى، ليطعن بالرفض الثاني الناجم عن عدم استكماله لوثائق ط          

أن يطالب بالتعويض بصيغة دعوى قضاء كامل، إلا أن التعويض و إن تم الحكم به، فإنه لا يعـوض                   

عن إجهاض المشروع، كما أنه لا يشمل إلا الضرر المباشر، ومن ثم فإنه لا يشـكل عـزاء لطالـب                    

 .٢٥٥الترخيص

ا المجال، إذ تم اللجوء إلى تقنية الأمـر فـي           ، أثر حاسم في هذ    ٨/٢/١٩٩٥وقد كان لصدور قانون     

نطاق تنفيذ أحكام الإلغاء المتعلقة بتراخيص البناء، ومن أهم الأحكام في هذا المجال، ما حكمـت بـه                 

 المتعلق برفض منح رخصـة  Saone-Ville franche- surمحكمة ليون الإدارية، بإلغاء قرار عمدة 

د استند قرار الرفض المذكور إلى كون مخالفـة المشـروع         بناء لإحدى شركات الاقتصاد المختلط، وق     

المقدم لمقتضيات الانسجام المعماري في المنطقة التي يراد البناء فيها، وقد طلبت الشركة إلغاء قرار               

الرفض، إضافة إلى توجيه أمر إلى الإدارة بضرورة منح الترخيص خلال مدة ثلاثة أشهر بـدءاً مـن          

 فرنك عن كل يوم تأخير، فقامـت المحكمـة          ١٠٠٠غرامة تهديدية قدرها    تاريخ تبليغ الحكم، وتحت     

المذكورة بإلغاء قرار العمدة على أساس أنه مشوب بغلط بين في التقدير، كما قرنت المحكمة حكمهـا         

بالإلغاء بأمر موجه إلى الإدارة بوجوب إعادة فحص ملف طلب الترخيص مرة أخرى، وبعـد إجـراء                 

 الأشهر الثلاثة التي طلبتها الشركة المدعية، غير أن المحكمة لم تجد مبرراً             تحقيق جديد، وخلال مدة   

 .٢٥٦لإقران الأمر المذكور بغرامة تهديدية

ويرى بعض الفقه أن الحل الذي اتخذته المحكمة في هذه الحالة غير كاف، لأن اتخاذ قرار بعد تحقيق                  

 الإلغاء في هذه الحالة لم يكن راجعـاً         ، ولا سيما أن   ٢٥٧جديد، لا يعني إصدار قرار إيجابي بالضرورة      

 .إلى عيوب في مشروعية القرار الخارجية

لقد استعمل القضاء الإداري الفرنسي سلطة الأمـر        :  قضاء الامتحانات والتسجيل في الجامعات     -ثالثاً

، وكذلك ٢٥٨الممنوحة له في نطاق قضاء إلغاء القرارات التي ترفض تسجيل بعض الطلاب في الجامعة            

 الإدارية مثلاً بوجـوب إعـادة    Renneلحال في نطاق قضاء الامتحانات، إذ أمرت محكمة رين كان ا

                                                           
٢٥٥- Martin, Ibid,p٥  
٢٥٦-T.A, Lyon, ١٩٩٥-٣-٢٩, S.C.I, Pégaz, Cité par Martin, op.cit, p.٦.et.s.  
٢٥٧-Martin, op.cit,p٧.  
٢٥٨-C.E, ١٩٩٥-٩-٢٨, Mlle Jehan, R.F.D.A, ١٩٩٦,p٣٤٥.  
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 ٢٤٠ 

امتحانات بعض المقررات بعد إلغاء قرار لجنة امتحانيه يتعلق بنتائج الامتحان في المقررات نفسـها،               

 .٢٥٩وذلك بالنسبة لأحد الطلاب

 الخاتمة
La conclusion 

إننا قد توصلنا إلى عـدد      :  نستطيع القول  - بعون االله  –ذا البحث   بعد أن انتهينا من استعراض أفكار ه      

 : من النتائج و المقترحات نبينها فيما يأتي

 : النتائج-أولاً

إن حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانب القاضي الإداري إنما ناجم عـن أسـاس تـاريخي                   -١

 و القاضية، ذلك المبدأ الذي تنج خاص بفرنسا، يتعلق أساساً بمبدأ الفصل بين الإدارتين العاملة        

 .عن التفسير الخاص لمبدأ الفصل بين السلطات الذي قام به رجال الثورة الفرنسية

 إن الحظر التاريخي لتوجيه الأوامر على النحو المذكور أعـلاه لـم يحـل دون وجـود بعـض                    -٢

 جانب القاضي   الاستثناءات التي يجوز من خلالها توجيه الأوامر في مواجهة الإدارة سواء من           

الإداري، أم من جانب القاضي العادي أم من جانب الوسيط البرلماني بوصفه سـلطة إداريـة                

 .مستقلة

 المفاهيم المستقرة في دنيا القانون العـام رأسـاً علـى عقـب و               ٨/٢/١٩٩٥ لقد قلب قانون     -٣

 –المـذكور   خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة بين الإدارتين العاملة والقاضية، إذ أعطى القـانون             

 للقاضي الإداري الحق في توجيه الأوامر إلى الإدارة و ذلك في سبيل إجبارها على               -وأول مرة 

 – إعـلاء لكلمـة القـانون، وضـمانة كبـرى            - دون شك  –اتخاذ سلوكيات معينة، وفي ذلك      

 . لتنفيذ أحكام القضاء الإداري في مواجهة الإدارة-خصوصاً

على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا المجـال           وقد كان القضاء الإداري الفرنسي       -٤

 تطبيقاً بارعاً ودقيقاً، وبما يكفل التوازن بين المصلحة العامة        ٨/٢/١٩٩٥فطبق مقتضى قانون    

 .من جهة وحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى

 : المقترحات-ثانياً

إمكانية توجيه الأوامر إلـى الإدارة       سالف الذكر، إلا أن      ٨/٢/١٩٩٥على الرغم من أهمية قانون      -١

من جانب القاضي الإداري مازالت محاطة بالقيود، ولا تطبق إلا ضمن ضوابط، مما ينعكس سلباً               

                                                           
٢٥٩-C.E, ١٩٩٥-٦-١٢, Domarchi, A.J.D.A, ١٩٩٦, p١٥٦.  
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على سلطات القاضي الإداري في هذا المجال، وهذا ما أدى أيضاً إلى الغمـوض والتعقيـد فـي                  

واللتين أباح من خلالهمـا توجيـه        ٨/٢/١٩٩٥التطبيق الواقعي للحالتين اللتين أتى بهما قانون        

لذلك فإنه في رأينا يجب أن يسير المشرع الفرنسي إلى آخر الشوط و يبـيح    . الأوامر إلى الإدارة  

للقاضي الإداري توجيه الأوامر دون قيود و لاسيما مع الانفتاح التشريعي الذي عرفتـه فرنسـا                

 .باعتبارها عضواً في الاتحاد الأوربي

 لم يأت بأي آليات تذكر تضـمن موقـف          ١٩٥٩ لسنة   ٥٥لدولة السوري رقم    إن قانون مجلس ا   -٢

الإدارة اتجاه ما يمليه عليها القاضي الإداري من سلوكيات، ولا سيما في نطاق تنفيـذ الأحكـام،                 

لذلك فإننا نقترح تعديل قانون مجلس الدولة السوري، بما يسمح بإيجاد آليات قضـائية تسـمح                

كمـا نعتقـد أن     . ارة، مع إمكانية إرفاق هذه الأوامر بالغرامات التهديدية       بتوجيه الأوامر إلى الإد   

قانون مجلس الدولة السوري يحتاج إلى التعديل في بعض النصوص الخاصة بالأوامر القضائية،             

كما هو الحال مثلاً في نطاق الأوامر المتعلقة بإبراز الأوراق المنتجة في الدعوى، على أن يوضع                

 .  لة نطاق زمني قصير يتحتم على القاضي أن يبت في طلب توجيه الأمر للإدارةفي مثل هذه الحا
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